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أثنــاء نظــام الرئيــس بــن عــي وخــال فــرة الحكــم الســابقة للرئيــس لحبيــب بورقيبــة، كان المكلفــون بإنفــاذ القوانــن والمســؤولين الأمنيــن مســؤولين عــن جملــة 

مــن الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان، بمــا في ذلــك التعذيــب، وغــره مــن المعاملــة الســيئة، و القتــل خــارج نطــاق القضــاء، والاختفــاء القــري، والاعتقــال 

والاحتجــاز التعسّــفيين، وعــى وجــه الخصــوص ضــد الخصــوم السياســيين، والمدافعــن عــن حقــوق الإنســان. كــا ارتكبــت انتهــاكات اخــرى لحقــوق الإنســان في 

الفــرة مــا بــن كانــون الأول/ديســمبر 2010 وكانــون الثاني/ينايــر 2011، ولا تــزال بعــض الممارســات الســابقة منتــرةً إلى اليــوم، وإن كانــت ترتكــب عــى نطــاق 

أضيــق.

وحتــى اليــوم، لم يتــم معالجــة معظــم انتهــاكات حقــوق الإنســان، كــا لم يخضــع المســؤولين عــن هــذه الانتهــاكات لأي مســاءلة؛ وفي الحــالات القليلــة التــي تمــت 

محاســبتهم فيهــا، فقــد تمــت إدانتهــم والحكــم عليهــم بعقوبــات مخفّفــة عــى نحــوٍ لا يتناســب مــع خطــورة الجرائــم التــي ارتكبوهــا. وكانــت اللجنــة الدوليــة 

ــون وفي الممارســة، لا ســيما مــن حيــث قــدرة هــذا  ــم في تونــس،1 في القان ــة القائ للحقوقيــن قــد ســبق أن حــددت مواطــن الضعــف والقصــور في نظــام العدال

النظــام عــى توفــر الانتصــاف للضحايــا ومحاســبة المســؤولين عــن انتهــاكات حقــوق الإنســان. وتشــمل مواطــن القصــور: الصلاحيــات الواســعة للوكيــل الجمهوريــة 

في حفــظ الدعــاوى مــن دون تقديــم أســباب محــدّدة، والإخفــاق في توفــر الســبل الملائمــة للضحايــا مــن أجــل الطعــن في هــذه القــرارات بصــورة فعالــة؛ وعــدم 

ملاءمــة التحقيقــات الجنائيــة؛ فضــاً عــن ضعــف الإجــراءات الهادفــة لحمايــة الضحايــا والشــهود؛ والمقتضيــات القانونيــة غــر الملائمــة في مــا يتعلــق بتعريــف 

الجرائــم، ومبــدأ مســؤولية الرئيــس؛ ناهيــك عــن اللجــوء إلى المحاكــم العســكرية للتصــدي لانتهــاكات حقــوق الإنســان. وبالفعــل، تــمّ الفصــل في معظــم الدعــاوى 

المتعلقــة بالانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان المرتكبــة أثنــاء الثــورة في الفــرة مــا بــن كانــون الأول/ ديســمبر 2010 وكانــون الثــاني/ ينايــر 2011 أمــام المحاكــم 

العســكرية، مــا يخالــف المعايــر الدوليــة ويشــكّل انحرافــاً عــن المســار الطبيعــي للإجــراءات الجنائيــة المنصــوص عليهــا في القانــون التونــي. ونتيجــةً لذلــك، 

وحتــى اليــوم، لم ينجــح نظــام العدالــة الجنائيــة التونــي في محاســبة الجنــاة وإنصــاف ضحايــا الانتهــاكات الســابقة لحقــوق الإنســان بشــكل فعــال وملائــم.

إن معالجــة الإرث الــيء لانتهــاكات حقــوق الانســان أصبــح أولويــة أساســية للعدالــة الانتقاليــة والمجتمــع المــدني، فمــن بــن البنــود الأولى والأهــم التــي أدرجــت 

عــى جــدول الأعــال الســياسي في البــاد عمليــة توفــر ســبل الانتصــاف لضحايــا الانتهــاكات الســابقة لحقــوق الإنســان ومحاســبة مرتكبيهــا. وقــد أدّى هــذا الزخــم 

ــة الحقيقــة  ــدوره عــى إنشــاء هيئ ــصّ ب ــذي ن ــون ســنة 2013(، ال ــه في مــا يــي بقان ــة في ســنة 20132 )سيشــار إلي ــة الانتقالي ــون العدال الســياسي إلى إقــرار قان

والكرامــة وعــى اعتــاد تدابــر أخــرى تســاهم فيــا يصطلــح عليــه ب«العدالــة الانتقاليــة«، ولا ســيما إحــداث الدوائــر الجنائيــة المتخصّصــة.

وطبقــاً لقانــون ســنة 2013، تــم إحــداث الدوائــر الجنائيــة المتخصصــة بشــكل رســمي، بموجــب الأمــر عــدد 2887 لســنة 2014 المــؤرخ 8 آب/أغســطس 2014 )أمــر 

ســنة 2014(،3 بالمحاكــم الابتدائيــة بمقــار تســع محاكــم اســتئناف. وتتعهــد هــذه المحاكــم بالنظــر في »القضايــا المتعلقــة بالانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان 

عــى معنــى الاتفاقيــات الدوليــة المصــادق عليهــا وعــى معنــى أحــكام هــذا القانــون )قانــون ســنة 2013(.«4 إلا أن تطبيــق القوانــن الأخــرى، كقانــون القضــاء 

العســكري، فمعنــاه أنّ انتهــاكات حقــوق الإنســان التــي زعــم أنهــا ارتكبــت عــى يــد الجيــش أو المكلفّــن بإنفــاذ القوانــن قــد يتــمّ الفصــل فيهــا مــن طــرف المحاكم 

العســكرية. وبحســب مــا أفــاد بــه أحــد قضــاة الدوائــر الجنائيــة المتخصّصــة الذيــن قابلتهــم اللجنــة الدوليــة للحقوقيــن، يفــرض بهــذه الدوائــر، برأيــه، أن تكــون 

بمثابــة دوائــر ذات اختصــاص محــدّد وحــري ضمــن نظــام العدالــة العاديــة.5 ويعنــي ذلــك، مــن حيــث المبــدأ، أن لا تقــع الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان 

في نطــاق اختصــاص المحاكــم العســكرية والدوائــر الجنائيــة وإنمــا يتــم تحويلهــا الى الدوائــر الجنائيــة المتخصصــة. ومــع ذلــك، ليــس مــن الواضــح تمامــاً مــا إذا 

كانــت هــذه الدوائــر تتمتــع باختصــاص حــري للبــتّ في هــذا النــوع مــن الانتهــاكات، إذ لا يــأتي أي نــصّ عــى ذكــر ذلــك صراحــةً. كــا أنــه ليــس واضحــا امتــداد 

اختصــاص الدوائــر الجنائيــة المتخصّصــة ليغطــي الشــكاوى المدنيــة التــي يرفعهــا ضحايــا انتهــاكات حقــوق الإنســان لتبّــت فيهــا هــذه الدوائــر.

ومــن حيــث المبــدأ، ترحّــب اللجنــة الدوليــة للحقوقيــن بإرســاء الــدول لآليــات وإجــراءات محــددة يشــار إليهــا ب »العدالــة الانتقاليــة« مــن أجــل معالجــة إرث 

الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان، تكــون مختصــة، كهيئــة الحقيقــة والكرامــة، بتوفــر ســبل انتصــاف إضافيــة للضحايــا وللمجتمــع ككلّ وتتجــاوز نظــام 

العدالــة العاديــة. وعــى ســبيل المثــال، بمقــدور هــذه الآليــات أن تقــدّم الجــر للضحايــا بسرعــة أكــر مقارنــةً بعــدد كبــر مــن الإجــراءات القضائيــة المنفــردة، 

وبالأخــص عندمــا يتعلــق الأمــر بأعــداد كبــرة مــن الانتهــاكات ومــن الضحايــا والجنــاة. وفي هــذا الســياق، تلقــت هيئــة الحقيقــة والكرامــة مــا يزيــد عــن 60 ألــف 

شــكوى مــن الضحايــا، بشــأن انتهــاك واحــد أو أكــر، ومــن الصعــب حتــاً أن تتمكــن المحاكــم العاديــة وحدهــا مــن معالجــة هــذه القضايــا بالسرعــة المطلوبــة. 

1	 اللجنة الدولية للحقوقيين، عدالة وهمية، إفلات مستمر من العقاب – ضعف آليات الانتصاف وجبر الضرر الفعالة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان 

Tunisia-Remedies-and-reparations-/05/http://icj2.wpengine.com/wp-content/uploads/2016 :في تونس، أيار/مايو 2016، متوافر عبر الرابط

Publications-Thematic-report-2016-ARA.pdf )تمت زبارة الموقع في 27 تموز/يوليو 2016(.

2	 القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ في 24 كانون الأول/ ديسمبر 2013 يتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها.

3	 أمر عدد 2887 لسنة 2014 مؤرخ 8 آب/أغسطس 2014 يتعلق بإحداث دوائر جنائية متخصصة في العدالة الانتقالية بالمحاكم الابتدائية المنتصبة 

بمقار محاكم الاستئناف بتونس وقفصة وقابس وسوسة والكاف وبنزرت والقصرين وسيدي بوزيد، والمعدّل بأمر آخر لإحداث محكمة إضافية في صفاقس. راجع 

الأمر عدد 4555 لسنة 2014 المؤرخ 29 كانون الأول/ ديسمبر 2014 المعدلّ للأمر عدد 2887 لسنة 2014 مؤرخ 8 آب/أغسطس 2014 يتعلق بإحداث دوائر 

جنائية متخصصة في العدالة الانتقالية بالمحاكم الابتدائية المنتصبة بمقار محاكم الاستئناف بتونس وقفصة وقابس وسوسة والكاف وبنزرت والقصرين وسيدي 

بوزيد.

4	 القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013، الفصل 8.

5	 مقابلة أجرتها اللجنة الدولية للحقوقيين مع أحد القضاة في الدوائر الجنائية المتخصصة، 1 أيلول/ سبتمبر 2016.
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إلا أن اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن تعتقــد أن آليــات »العدالــة الانتقاليــة« وغيرهــا مــن التدابــر نظــام العدالــة العاديــة يجــب أن تكمّــل لا أن تحــلّ محــلّ لنظــام 

القضــاء العــادي. إذ يجــب أن تكــون هــذه التدابــر، عندمــا تقــرن بالإجــراءات القضائيــة العاديــة، قــادرةً عــى إحقــاق الحقــوق الفرديــة للضحايــا في الانتصــاف 

وجــر الــرر، وعــى وفــاء الــدول بالتزاماتهــا في تقديــم ومحاســبة مرتكبــي هــذه الانتهــاكات أمــام العدالــة.

وبهــذا الخصــوص، ترحــب اللجنــة الدوليــة للحقوقيــن بإحــداث الدوائــر الجنائيــة المتخصصــة ضمــن نظــام القضــاء العــادي. إلا أن اللجنــة الدوليــة للحقوقيــن 

قلقــة مــن أنــه وبالرغــم مــن امكانيــة أن تكــون الدوائــر الجنائيــة المتخصصــة آليــة أساســية للمحاســبة القضائيــة، إلا أن عــدم وجــود إطــار عمــل يحكــم وظائفهــا، 

واجراءاتهــا، واختصاصهــا، وبالاضافــة الى تفاعلهــا مــع غيرهــا مــن نظــام القضــاء العــادي، قــد يؤثــر عــى قيامهــا بوظيفتهــا. وبالفعــل، إن الأمــر الصــادر ســنة 2014 

الــذي أحــدث الدوائــر الجنائيــة المتخصصــة، مشــراً إلى أنهــا »متخصصــة في العدالــة الانتقاليــة«، لم يحــدد أي جانــب آخــر مــن القواعــد والإجــراءات المطبقــة في 

هــذه الدوائــر، ولم يتطــرق إلى مؤسســات العدالــة الجنائيــة ذات الصلــة، كالشرطــة القضائيــة، وأعضــاء النيابــة العموميــة أو قضــاة التحقيــق.6 وقــد جــاء في تقريــر 

هيئــة الحقيقــة والكرامــة لســنة 2015 أنـّـه ســيتمّ إقــرار قانــون بشــأن الإجــراءات الخاصــة التــي ســتتبع أمــام هــذه الدوائــر.7 وفيــا لا تــزال هــذه المســألة قيــد 

النقــاش بــن مختلــف المعنيــن، لم يتــمّ اعتــاد أي أمــر أو تشريــع محــدّد ينــصّ عــى إجــراءات أو ترتيبــاتٍ مؤسســاتية مــن هــذا النــوع حتــى تاريخــه.

ونتيجــةً لذلــك، مــن المفــرض أن تعمــل الدوائــر الجنائيــة المتخصصــة ضمــن إطــار المجلــة الجزائيــة التونســية الســارية وان تطبقهــا، وأن تعتمــد عــى المؤسســات 

القضائيــة الحاليــة الأخــرى بالمحاكــم الابتدائيــة. وينبنــى هــذا التفســر عــى قانــون العدالــة الانتقاليــة لســنة 2013 الــذي يشــر إلى أن المحاكــم والدوائــر العاديــة 

تنظــر في المســائل الجنائيــة  )الفصــل 7(. وعــاوةً عــى ذلــك، يحــدّد هــذا القانــون أنّ هيئــة الحقيقــة والكرامــة تتــولّ إحالــة القضايــا إلى النيابــة العموميــة. كــا 

ينــص القانــون عــدد 17 لســنة 2014 )قانــون ســنة 2014( عــى أنّ الاعتــداءات المفضيــة إلى ســقوط شــهداء الثــورة أو إصابــة جرحاهــا تعتــر انتهــاكات جســيمة 

كــا جــاء في قانــون ســنة 2013 )الفصــل 2( وأنـّـه في القضايــا التــي تحيلهــا هيئــة الحقيقــة والكرامــة إلى النيابــة العموميــة، تحيــل النيابــة العموميــة هــذه القضايــا 

آليــاً للدوائــر القضائيــة المتخصصــة )الفصــل 3(. وختامــاً، يشــر الأمــر الصــادر ســنة 2014 صراحــةً إلى مختلــف القوانــن التــي تنظــم القضاءالعــدلي، بمــا في ذلــك 

مجلــة الإجــراءات الجزائيــة، كأســاس لاعتــاده.

إلاّ أنّ غيــاب أي قانــون أو أمــر إضــافي يــرك بعــض القضايــا الأساســية مؤجلــة،8 بمــا في ذلــك مــا إذا كان لهيئــة الحقيقــة والكرامــة اختصــاص حــري في إحالــة 

ــة المتخصصــة. وعــاوةً عــى ذلــك، إنّ  ــر الجنائي ــا تقديــم الشــكاوى مبــاشرةً أمــام الدوائ ــة المتخصصــة أو مــا إذا كان يمكــن للضحاي ــر الجنائي ــا إلى الدوائ القضاي

التعويــل عــى نظــام العدالــة العاديــة والأطــر القانونيــة القائمــة حاليــاً يطــرح مجموعــةً إضافيــةً مــن المشــاكل. وكــا جــاء في التحليــل التفصيــي الــذي أجرتــه 

ــة،  ــون والممارســة التونســيين، تشــكّل انتهــاكاً لالتزامــات تونــس الدولي ــاك مواطــن ضعــف كبــرة في القان ــة للحقوقيــن في تقريرهــا الســابق،9 هن ــة الدولي اللجن

كالتعريفــات غــر الملائمــة لبعــض الجرائــم في المجلــة الجزائيــة.

وتــرى اللجنــة الدوليــة للحقوقيــن أنـّـه مــن الأولويــة إيجــاد حــلّ لهــذه المســائل بمــا يتســق مــع المعايــر الدوليــة لــي تتمكــن الدوائــر الجنائيــة المتخصّصــة مــن 

توفــر العدالــة الفعالــة للضحايــا ومحاســبة الجنــاة. كــا يمكــن للدوائــر الجنائيــة المتخصصــة المســاهمة في إصــاح نظــام العدالــة التونــي ككلّ، شرط ألاّ تكــرّر 

الأخطــاء الموجــودة في نظــام العدالــة الجنائيــة عنــد البــتّ في القضايــا. 

وفي هــذه المذكــرة، تحلــل اللجنــة الدوليــة للحقوقيــن الضمانــات المتعلقــة باختيــار وتعيــن قضــاة الدوائــر الجنائيــة المتخصصــة، والاختصــاص الموضوعــي للدوائــر 

الجنائيــة المتخصصــة، والمعيقــات القانونيــة والعمليــة التــي مــن الممكــن أن تقلــل مــن قــدرة الدوائــر الجنائيــة المتخصصــة عــى القيــام بعملهــا. وبالنظــر الى ولايــة 

الدوائــر الجنائيــة المتخصصــة، تركــز المذكــرة أيضــا عــى التزامــات تونــس الدوليــة بالتحقيــق وملاحقــة المســؤولين عــن الانتهــاكات التــي تشــكّل جرائــم بمنصــوص 

القانــون الــدولي أو الوطنــي، بالاضافــة الى توفــر ســبل انتصــاف وجــر للــرر فاعلــن لضحايــا انتهــاكات حقــوق الانســان. وتقــدّم المذكــرة ختامــا،ً مجموعــة مــن 

التوصيــات لإصلاحــات قانونيــة وسياســاتية التــي، وبجمعهــا مــع إرادة سياســية كافيــة، ستســاهم بضــان أن الدوائــر الجنائيــة المتخصصــة قــادرة عــى المحاســبة 

وتقديــم عدالــة ناجعــة للضحايــا امتثــالا الى القانــون الــدولي والمعايــر الدوليــة.

6	 قدّم مشروع القانون المتعلق بإحداث المحاكم المتخصّصة المكلفة بقضايا شهداء الثورة إلى المجلس الوطني التأسيسي في شهر آب/أغسطس من سنة 

2012. ولكن، في ظلّ غياب توافق على النص، صوّتت الجمعية العامة لإرسال مشروع القانون إلى لجنة التشريع العام، راجع مشروع القانون عدد 44 لسنة 2012، 

نشر في 4 آب/أغسطس 2012، متوافر عبر الرابط: http://majles.marsad.tn/uploads/documents/projet_loi_44_2012.pdf )تمت زيارة الموقع في 21 

كانون الثاني/يناير 2016(.

https://www.docdroid.net/cVWRyKT/-2015. التقرير السنوي لهيئة الحقيقة والكرامة 2015، حزيران/يونيو 2016، ص. 82، متوافر عبر الرابط 	7

pdf.html )تمت زيارة الموقع في 1 آب/أغسطس 2016(.

8	 في ما عدا مقتضيين في القانون الأساسي عدد 17 لسنة 2014 المؤرخ في 12 حزيران/ يونيو 2014 يتعلق بأحكام متصلة بالعدالة الانتقالية وبقضايا 

مرتبطة بالفترة الممتدة بين 17 كانون الأول/ديسمبر 2010 و28 شباط/فبراير 2011 )الفصلان 1 و3(

9	 اللجنة الدولية للحقوقيين، عدالة وهمية، إفلات مستمر من العقاب – ضعف آليات الانتصاف وجبر الضرر الفعالة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان 

Tunisia-Remedies-and-reparations-/05/http://icj2.wpengine.com/wp-content/uploads/2016 :في تونس، أيار/مايو 2016، متوافر عبر الرابط

Publications-Thematic-report-2016-ARA.pdf )تمت زبارة الموقع في 27 تموز/يوليو 2016(.
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ا. عملية التعيين والأمن الوظيفي للقضاة في الدوائر الجنائية المتخصصة

1. تعيين القضاة في الدوائر الجنائية المتخصصة

حتــى تاريخــه، جميــع القضــاة الذيــن تــمّ تعيينهــم في الدوائــر الجنائيــة المتخصصــة كانــوا قضــاةً في المحاكــم العاديــة. بالتــالي، يعــدّ إجــراء التعيــن بمثابــة إحالــة 

لا تعيــن رســمي كقــاضٍ جديــد عــى أثــر عمليــة اختيــار ذات طابــع رســمي.

وبموجــب القانــون عــدد 29 لســنة 1967 المتعلــق بنظــام القضــاء والمجلــس الأعــى للقضــاء والقانــون الأســاسي للقضــاة، المــؤرخ في ســنة 1967، يمكــن لكاتــب 

الدولــة للعــدل أن يقــرّر نقلــة قــاض »لمصلحــة العمــل«، وبموجــب الفصــل 20، يتــم تعيــن القــاضي في دائــرة محكمــة أخــرى لفــرة قصــرة المــدى بــإذن مــن كاتــب 

الدولــة للعــدل. واعتمــدت مؤخــرا قيــود عــى الإحالــة التعسّــفية للقضــاة وتبقــى ســاريةً إلى حــن إنشــاء المجلــس الأعــى للقضــاء، حيــث تكــون نقلــة القضــاة بأمــرٍ 

مــن رئيــس الحكومــة بنــاء عــى رأي مطابــق مــن الهيئــة الوقتيــة لــإشراف عــى القضــاء العــدلي، وهــي هيئــة قضائيــة مســتقلة أحدثــت ســنة 2013 لتــرف عــى 

المســار المهنــي للقضــاة مــن تســمية وترقيــة ونقلــة وتأديــب.10 كــا ينــصّ القانــون الأســاسي عــدد 13 لســنة 2013 المتعلــق بإحــداث هيئــة وقتيــة لــإشراف عــى 

القضــاء العــدلي عــى أنـّـه لا يمكــن نقــل القــاضي خــارج مركــز عملــه ولــو في إطــار ترقيــة أو تســمية في خطــة وظيفيــة إلا برضــاه المعــرّ عنــه كتابــةً.11 ولا يحجّــر 

القانــون عــدد 13 لســنة 2013 النقلــة لـ«مصلحــة العمــل«. ويعــرفّ الفصــل 12 )4( هــذه المصلحــة عــى أنهــا المصلحــة الناشــئة عــن ضرورة تســديد شــغور أو 

التســمية بخطــط قضائيــة جديــدة أو مواجهــة ارتفــاع بــنّ في حجــم العمــل بإحــدى المحاكــم أو توفــر الإطــار القضــائي عنــد إحــداث محاكــم جديــدة. ويتســاوى 

جميــع القضــاة في تلبيــة مقتضيــات مصلحــة العمــل ولا يمكــن دعــوة القــاضي إلى تغيــر مركــز عملــه لتلبيــة مقتضيــات مصلحــة العمــل إلا بعــد ثبــوت عــدم وجــود 

راغبــن في الالتحــاق بمركــز العمــل المعنــي، وفي هــذه الحالــة، يتــم تعيــن القــاضي الراغــب. ويدعــى للغــرض القضــاة المبــاشرون بأقــرب دائــرة قضائيــة.12 وختامــاً، 

لا يمكــن أن تتجــاوز مــدة المبــاشرة تلبيــةً »لمقتضيــات مصلحــة العمــل« ســنة واحــدة مــا لم يعــرّ القــاضي عــن رغبــة صريحــة في البقــاء بالمركــز الواقــع نقلتــه أو 

تعيينــه بــه. ومــن الناحيــة الإجرائيــة، ينــصّ القانــون عــدد 13 لســنة 2013 عــى أن يرفــع التظلـّـم مــن قــرارات الترقيــة والنقلــة والتســمية بالخطــط الوظيفيــة إلى 

الهيئــة في أجــل أقصــاه ســبعة أيــام مــن تاريــخ نــر الأمــر المتعلــق بهــا بالرائــد الرســمي للجمهوريــة التونســية. وتبــت الهيئــة في مطالــب التظلــم في أجــل أقصــاه 
ســبعة أيــام مــن تاريــخ تقديــم المطلــب. ويمكــن الطعــن في هــذه الأوامــر أمــام المحكمــة الإداريــة عــى أن يتــم البــت في النــزاع في أجــلٍ لا يتجــاوز ســتة أشــهر.13

عــى الرغــم مــن اعتــاد هــذه الضمانــات الجديــدة ضــدّ النقلــة التعسّــفية للقضــاة بعــد ثــورة ســنة 2011، لاحظــت اللجنــة الدوليــة للحقوقيــن أنــه في الممارســة 
وحتــى الآن، لا يــزال تدخّــل الهيئــة التنفيذيــة يشــكّل تهديــداً يطــال اســتقلال القضــاء في تونــس.14

ولا يــدرج قانــون ســنة 2013 الــذي ينــصّ عــى إحــداث الدوائــر الجنائيــة المتخصّصــة أي معايــر محــدّدة في مــا يتعلــق بتســمية القضــاة، في مــا عــدا أنّ هــذه 

الدوائــر ســوف تتكــون مــن قضــاة، »يقــع اختيارهــم مــن بــن مــن لم يشــاركوا في محاكــات ذات صبغــة سياســية، ويتــم تكوينهــم تكوينــاً خصوصيــاً في مجــال 

العدالــة الانتقاليــة.«15 وفي شــهر تشريــن الثاني/نوفمــر 2015، قــرّرت الهيئــة الوقتيــة لــإشراف عــى القضــاء العــدلي تســمية 45 قــاضٍ بالدوائــر الجنائيــة المتخصصــة 

في العدالــة الانتقاليــة يختــارون مــن بــن القضــاة بالمحاكــم الابتدائيــة.16 وقــد شرح أحــد الأعضــاء في الهيئــة الوقتيــة لــإشراف عــى القضــاء العــدلي الذيــن قابلتهــم 

10	 القانون الأساسي عدد 13 لسنة 2013 مؤرخ في 2 أيار/مايو 2013 يتعلق بإحداث هيئة وقتية للإشراف على القضاء العدلي، الفصل 14، متوافر عبر 

الرابط jort-2013-05-13-du-02-http://www.legislation.tn/detailtexte/Loi-num-2013-2013-037__2013037000131 )تمت زيارة الموقع في 7 آب/

أغسطس 2016(.

11	 القانون الأساسي عدد 13 لسنة 2013، الفصل 12.

12	 القانون الأساسي عدد 13 لسنة 2013، الفصل 12، الفقرتان 5 و6.

13	 القانون الأساسي عدد 13 لسنة 2013، الفصل 15.

14	 للمزيد من التفاصيل، راجع التقرير الصادر عن اللجنة الدولية للحقوقيين بعنوان استقلال ومساءلة النظام القضائي التونسي: التعلمّ من الماضي 

Tunisia-/05/http://icj.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2014 لبناء مستقبل أفضل، 13 أيار/مايو 2014، ص. 27 متوافر عبر الرابط

Strengthen-Judicial-Independence-Report-2014-ENG.pdf )تمت زيارة الموقع في 1 أيلول/سبتمبر 2016(.

15	 القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ في 24 كانون الأول/ديسمبر 2013 يتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها، الفصل 8.

16	 لنسخة عن القرار الصادر عن الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 المتعلق بتسمية أعضاء الدوائر القضائية 

المتخصص في العدالة الانتقالية بالمحاكم الابتدائية، راجع الرابط 

82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%/12/http://www.ivd.tn/ar/wp-content/uploads/2015

8%84%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%85%D9%%D8%AA%D8%B3%D9

8%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%84%D9%8%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A7%D9

8A%81%D9%5%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%D8%A9-%D9

82%D8%A7%%86%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%D8%A7%D9

84%D8%A7%%85-%D8%A7%D9%83%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%D9

8A%D8%A9.pdf%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9 )تمت زيارة الموقع بتاريخ 7 آب/أغسطس 2016(.
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اللجنــة الدوليــة للحقوقيــن أنّ قــرار التســمية قــد اتخــذ لمــلء الشــغور الوظيفــي في الدوائــر الجنائيــة المتخصصــة الجديــدة التــي تــمّ إحداثهــا وعنــد عــدم تقــدّم 

أي مرشــحين للوظائــف الشــاغرة. غــر أنّ أحــد القضــاة بالدوائــر الجنائيــة المتخصصــة الذيــن قابلتهــم اللجنــة الدوليــة للحقوقيــن أشــار إلى أنـّـه لم تتــم استشــارة 

القضــاة بشــأن تســميتهم وأنــه شــخصياً لم يطلــع عــى أي نــداء لمــلء شــغور وظيفــي. كلّ مــا جــرى أنــه قــد تلقــى بلاغــاً بأنــه قــد تمــت تســميته في الدائــرة 
الجنائيــة المتخصصــة.17

وشــدّد عضــو الهيئــة الوقتيــة لــإشراف عــى القضــاء العــدلي عــى أنّ الهيئــة تتمتــع بصلاحيــة المبــاشرة بالتســمية مــن دون موافقــة القضــاة المعنيــن عــى أســاس 

»مقتضيــات المصلحــة العامــة« المنصــوص عليــه في الفصــل 12 )4( مــن القانــون الأســاسي عــدد 13 لســنة 2013. يشــر قــرار التســمية صراحــةً إلى مجموعــةٍ مــن 

القوانــن والأوامــر التــي تتعلــق باختصــاص الهيئــة الوقتيــة لــإشراف عــى القضــاء العــدلي في تنظيــم الشــؤون ذات الصلــة بالقضــاء والإشراف عليهــا وكل مــا لــه 

علاقــة بالعدالــة الانتقاليــة، لا ســيما القانــون عــدد 13 لســنة 2013 المتعلــق بإحــداث هيئــة وقتيــة لــإشراف عــى القضــاء العــدلي، والقانــون عــدد 29 لســنة 1967 

المتعلــق بنظــام القضــاء والمجلــس الأعــى للقضــاء والقانــون الأســاسي للقضــاة، وقانــون ســنة 2013، والأوامــر الصــادرة ســنة 2014. وقــد أشــار عضــو الهيئــة الوقتيــة 

لــإشراف عــى القضــاء العــدلي إلى أنـّـه مــن المتوقــع مــن القضــاة المعينّــن حديثــاً في الدوائــر الجنائيــة المتخصصــة اســتكمال أدائهــم لمهامهــم المقرونــة بوظيفتهــم 
الســابقة، عــى اعتبــار أنّ تســميتهم في الدوائــر الجنائيــة المتخصصــة تشــكّل مهــامَّ إضافيــةً.18

وقــد أعــرب بعــض قضــاة الدوائــر الجنائيــة المتخصصــة عــن قلقهــم أو اســتيائهم مــن منصبهــم الجديــد نتيجــة الغمــوض الــذي يلــفّ المهــام التــي يتعــن عليهــم 

أداؤهــا وكذلــك تأثــر هــذا التعيــن عــى خضوعهــم للتقييــم المتعلــق بأدائهــم. ولكــن، إلى حــن نــر هــذا التقريــر، لم يطعــن أي منهــم بقــرار التســمية نفســه 
كــا هــو منصــوص عليــه في الفصــل 15 مــن القانــون عــدد 13 لســنة 19.2013

ــل فيــه متطلبــات ضــان الإدارة الملائمــة للعدالــة في الدوائــر الجديــدة التــي يتــمّ إحداثهــا تبريــراً وجيهــاً لتعيــن القضــاة في وظائــف قضائيــة  في وقــتٍ قــد تمثّ

جديــدة، يبقــى أنّــه بســبب قلــة الوضــوح في مــا يتعلــق بظــروف عمــل قضــاة الدوائــر الجنائيــة المتخصّصــة، كان مــن الأفضــل الحصــول عــى موافقــة القضــاة 

قبــل تســميتهم. وتنــصّ المعايــر الدوليــة عــى ضرورة الحصــول عــى موافقــة القــاضي في حــال اتخــذت الســلطة القضائيــة قــراراتٍ تتعلـّـق بتعيينــه وإحالتــه، حيــث 

يوضــح إعــان ســينغفي مثــاً عــى أنـّـه »باســتثناء مــا يخضــع لنظــام التنــاوب المنتظــم لترقيــة القضــاة، فإنــه لا يتعــنّ نقلهــم مــن منصبهــم أو مــن وظيفتهــم إلى 
وظيفــة أخــرى دون موافقتهــم، ولكــن عندمــا يكــون هــذا النقــل وفقــاً لصياغــة سياســة موحــدة، فــإن عــدم موافقــة القــاضي لا تحجــب عمليــة النقــل.«20

وعــاوةً عــى ذلــك، تفتقــر معايــر تســمية قضــاة الدوائــر الجنائيــة المتخصصــة للوضــوح. فعــى وجــه العمــوم، يجــب تعيــن واختيــار القضــاة »وفــق معايــر 

موضوعيــة وشــفافة، عــى أســاس المؤهــات المهنيــة المناســبة«.21 ووفقــاً لمبــادئ الأمــم المتحــدة الأساســية بشــأن اســتقلال الســلطة القضائيــة، »يتعــن أن يكــون 

مــن يقــع عليهــم الاختيــار لشــغل الوظائــف القضائيــة أفــراداً مــن ذوي النزاهــة والكفــاءة، وحاصلــن عــى تدريــب أو مؤهــات مناســبة في القانــون.«22 صحيــح 

أنّ الإجــراء الحــالي يتعلــق بتســمية قضــاة حاليــن في وظائــف قضائيــة جديــدة، غــر أنّ المعايــر الدوليــة المذكــورة أعــاه، عــن طريــق القيــاس، تســتدعي مؤهــاتٍ 

محــدّدة للقضــاة الذيــن تتــم تســميتهم للفصــل في دعــاوى الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان، حيــث يجــب تحديــد معايــر محــددة ومفصلــة، كالخــرة 

الســابقة في ملاحقــة هــذا النــوع مــن الجرائــم. وبالــكاد يقــدم قانــون ســنة 2013 معايــر محــددة بهــذا الشــأن، حيــث يقتــر عــى الإشــارة إلى القضــاة الذيــن »لم 

يشــاركوا في محاكــات ذات صبغــة سياســية، ويتــم تكوينهــم تكوينــاً خصوصيــاً في مجــال العدالــة الانتقاليــة.«23 

وبالإضافــة إلى ذلــك، ينطــوي هــذ المعيــار في حــد ذاتــه عــى عــدد مــن الجوانــب المقلقــة، حيــث لم يعــرفّ، أولاً، »المحاكــات ذات الصبغــة السياســية«، الأمــر الــذي 

يعــدّ مقلقــاً مــن حيــث مــدى توافــق هــذا التعبــر مــع مبــدأ الشرعيــة، فيبقــى مفهــوم المحاكــات ذات الصبغــة السياســية أو غــر السياســية خاضعــاً لتقديــر 

شــخصي أو غــر دقيــق. وإذا فــرّ هــذا التعبــر بوجــه عــام، فقــد يــؤدي ذلــك إلى اســتبعاد اختيــار العديــد مــن القضــاة المؤهلــن. ثانيــاً، قــد يكــون القضــاة الذيــن 

شــاركوا في مــا يعتــر »محاكــات ذات صبغــة سياســية« قــد قامــوا بذلــك انطلاقــاً مــن نيــةٍ طيبــة أو خوفــاً مــن أي تداعيــات وخيمــة. ومــع الأخــذ بعــن الاعتبــار 

اختصــاص الدوائــر الجنائيــة المتخصصــة في الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان، لا بــد مــن مراجعــة معايــر قانــون ســنة 2013 مــن أجــل إرســاء معيــار محــدد 

وملائــم، يأخــذ في الاعتبــار مثــاً الــدور المحــدّد الــذي قــد يكــون القــاضي لعبــه في هــذه المحاكــات وتجنّــب المعايــر والتعابــر العامــة وغــر المحــدّدة مــن قبيــل 

»المحاكــات ذات الصبغــة السياســية« وتطبيــق معايــر ذات صلــة، لا ســيما مــا إذا كانــت المحاكمــة المقصــودة شــكلت انتهــاكا جســيما لحقــوق الإنســان أو أدت 

. ليه إ

17	 مقابلة أجرتها اللجنة الدولية للحقوقيين مع أحد قضاة الدوائر الجنائية المتخصصة، 1 أيلول/سبتمبر 2016.

18	 مقابلة أجرتها اللجنة الدولية للحقوقيين مع أحد الأعضاء في الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي، 7 آب / أغسطس 2016.

19	 مقابلة أجرتها اللجنة الدولية للحقوقيين مع أحد الأعضاء في الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي، 7 آب / أغسطس 2016.

20	 مشروع الإعلان العالمي لاستقلال القضاء )يشار إليه في ما يلي بـ«إعلان سينغفي«(، الفقرة 15.

21	 الميثاق العالمي للقضاة، كما وافق عليه المجلس المركزي للاتحاد الدولي للقضاة في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 1999، المادة 9.

22	 مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية، المبدأ 10.

23	 القانون عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ في 24 كانون الأول/ديسمبر 2013 يتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها، الفصل 8.
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٢. الأمن الوظيفي لقضاة الدوائر الجنائية المتخصصة ومسألة المنصب الخاص

بالإضافــة إلى غيــاب الشــفافية والمعايــر المحــددة في مــا يتعلــق بعمليــة تســمية القضــاة في الدوائــر الجنائيــة المتخصصــة، تعــرب اللجنــة الدوليــة للحقوقيــن عــن 

تخوّفهــا فيــا يتعلــق بالأمــن الوظيفــي لهــؤلاء القضــاة. وفي وقــت تطبــق القوانــن المتعلقــة بالقضــاء عــى قضــاة هــذه الدوائــر، فــإن هــذه القوانــن تنطــوي عــى 

مواطــن ضعــف كثــرة، كــا أشــارت إليــه اللجنــة الدوليــة للحقوقيــن في تقريريــن أخيريــن لهــا.24 فالقوانــن المتعلقــة بالقضــاء والســارية حاليــاً في تونــس لا تضمــن 

الأمــن الوظيفــي للقضــاة. وعــى ســبيل المثــال، في وقــتٍ يوفـّـر فيــه الفصــل 107 مــن دســتور ســنة 2014 حمايــة للقضــاة مــن النقــل التعســفي، لا ينــصّ عــى أي 

ضمانــة لأمنهــم الوظيفــي حتــى ســن التقاعــد، هــذا ولا تتضمــن القوانــن الحاليــة أي نــص يضمــن عــدم عزلهــم مــن مناصبهــم إلا لأســباب العجــز أو ســوء الســلوك 

عــى نحــوٍ يجعلهــم غــر مؤهلــن لأداء مهامهــم، كــا تقــر بذلــك المعايــر الدوليــة.

وبالإضافــة إلى ذلــك، فــإنّ القضايــا التــي تكلــف بهــا الدوائــر الجنائيــة المتخصصــة، والمتعلقــة بالانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان، تتطلـّـب بطبيعتهــا حمايــةً 

خاصــةً وضمانــاتٍ أكــر لضــان تمكــن القضــاة مــن الالتــزام بمهامهــم دون أي خــوف مــن تداعيــات ذلــك عــى مســرتهم المهنيــة أو صــدور عقوبــات تأديبيــة 

بحقهــم. وينــصّ الفصــل 107 مــن دســتور ســنة 2014 عــى أنـّـه »لا ينقــل القــاضي دون رضــاه، ولا يعــزل، كــا لا يمكــن إيقافــه عــن العمــل، أو إعفــاؤه، أو تســليط 

ــل مــن المجلــس الأعــى للقضــاء.« غــر أنّ هــذا المقتــى  عقوبــة تأديبيــة عليــه، إلاّ في الحــالات وطبــق الضمانــات التــي يضبطهــا القانــون، وبموجــب قــرار معلّ

لا يرسّــخ مبــدأ الأمــن الوظيفــي ترســيخاً كامــاً بمــا أنــه يحمــي القضــاة مــن النقــل التعســفي ولكــن لا ينــصّ عــى ضمانــة الأمــن الوظيفــي حتــى بلــوغ القــاضي 

لســن التقاعــد المحــدّد.

وبموجــب القانــون الــدولي، يعــدّ الأمــن الوظيفــي شرطــاً أساســياً مــن شروط اســتقلالية القضــاء،25 حيــث مــا لم يحــظ القضــاة بالأمــن الوظيفــي عــى المــدى الطويــل، 

فقــد يكونــوا عرضــةً لضغــوط أو تأثــرات غــر مناســبة مــن المكلفــن بتجديــد مناصبهــم. ويجــب أن يتمتــع القضــاة بضــان بقائهــم في منصبهــم إلى حــن بلوغهــم 

ســن التقاعــد الإلزاميــة أو انتهــاء الفــرة المقــررة لتوليهــم المنصــب.26 عــاوةً عــى ذلــك، لا يكــون القضــاة عرضــة للإيقــاف أو العــزل إلا لدواعــي عــدم القــدرة أو 
دواعــي الســلوك التــي تجعلهــم غــر لائقــن لأداء مهامهــم.27

وقــد أعربــت اللجنــة الدوليــة للحقوقيــن عــن مخاوفهــا إزاء مواطــن الضعــف التــي تعــري القوانــن الســارية التطبيــق عــى قضــاة الدوائــر الجنائيــة المتخصصــة 

والتــي مــن شــأنها أن تحــدّ مــن قدرتهــم عــى أداء مهامهــم. و هــذا يطــرح الســؤال حــول مــا إذا كان مــن الــروري ان يتمتــع قضــاة الدوائــر الجنائيــة المتخصصــة 

بنظــام اســاسي خــاص حتــى يتمكنــوا مــن متابعــة انتهــاكات حقــوق الإنســان بصــورةٍ فعالــةٍ، مســتقلة وغــر منحــازة.

ووفقــاً لعضــو في الهيئــة الوقتيــة لــإشراف عــى القضــاء العــدلي قابلتــه اللجنــة الدوليــة للحقوقيــن، جــرت بعــض النقاشــات حــول مــا إذا كان يفــرض بالقضــاة في 

الدوائــر الجنائيــة المتخصّصــة أن يتمتعــوا بظــروف مختلفــة فيــا يتعلــق بالأمــن الوظيفــي مقارنــةً بالقضــاة الآخريــن ومــا إذا كانــت هــذه التســميات تســتدعي 

دخــاً إضافيــاً أو منافــع أخــرى. ولا تــزال هــذه الــروط الخاصــة بانتظــار أن تتخــذ وزارة العــدل قــرارا بشــأنها.28 وعــاوةً عــى ذلــك، طالبــت هيئــة الحقيقــة 
والكرامــة بــأن تكــون هــذه التعيينــات القضائيــة »غــر قابلــة للعــزل« وأن يتــمّ التعيــن خــارج عمليــة التعيــن العامــة.29

صحيــح أنّ المعايــر الدوليــة لا تنــصّ عــى نظــام اســاسي خــاص بالقضــاة الذيــن يفصلــون في قضايــا الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان، غــر أنّ اللجنــة الدوليــة 

ــك، مــن  ــذ مهامهــم باســتقلالية تامــة. وبالإضافــة إلى ذل ــق بدقــة لضــان قــدرة القضــاة عــى تنفي ــة تطب ــات فعلي ــن تؤكــد عــى ضرورة توفــر ضمان للحقوقي

24	 راجع اللجنة الدولية للحقوقيين، تونس – مشروع القانون الجديد المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء في ظلّ القانون والمعايير الدولية، 14 أيلول/

Tunisia-Final-HJC-Draft-Law-Advocacy-Position-/09/http://icj2.wpengine.com/wp-content/uploads/2015 سبتمبر 2015، متوافر عبر الرابط

Paper-2015-ARA.pdf )تمت زيارة الموقع في 7 أيلول/سبتمبر 2016(؛ واللجنة الدولية للحقوقيين، استقلال ومساءلة النظام القضائي التونسي: التعلمّ من الماضي 

Tunisia-/05/http://icj.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2014 لبناء مستقبل أفضل، 13 أيار/مايو 2014، ص. 27 متوافر عبر الرابط

Strengthen-Judicial-Independence-Report-2014-ENG.pdf )تمت زيارة الموقع في 1 أيلول/سبتمبر 2016(.

25	 مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلالية السلطة القضائية، المبدآن 11 و12. للمزيد من التفاصيل، راجع اللجنة الدولية للحقوقيين، المبادئ 

http://icj2.wpengine.com/no-1- :الدولية المتعلقة باستقلال ومسؤولية القضاة، والمحامين، وممثلي النيابة العامة، بخاصة الفصل 6، متوافرة عبر الرابط

international-principles-on-the-independence-and-accountability-of-judges-lawyers-and-prosecutors )تمت زيارة الموقع في 1 أيلول/سبتمبر 

.)2016

26	 مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلالية السلطة القضائية، المبدأ 12؛ المبادئ الأساسية والتوجيهية للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، 

القسم أ، المبدأ 4 )12(.

27	 مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلالية السلطة القضائية، المبدأ 18؛ المبادئ الأساسية والتوجيهية للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، 

القسم أ، المبدأ 4 )16(.

28	 مقابلة مع أحد الأعضاء في الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي، في 7 آب/أغسطس 2016.

29	 اجتماع التقرير السنوي لهيئة الحقيقة والكرامة مع المنظمات غير الحكومية، 14 تموز/يوليو 2016.
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الــروري أيضــاً توضيــح المــدة الزمنيــة لمهامهــم المتوقعــة ضمــن الدوائــر الجنائيــة المتخصصــة. كــا شرحــت لجنــة البلــدان الأميركيــة لحقــوق الإنســان أنّ الطبيعــة 

المؤقتــة لوظيفــة هــؤلاء القضــاة »تعنــي أنّ تصرفاتهــم تخضــع لــروط معينــة، بالإضافــة الى عــدم شــعورهم بالحمايــة القانونيــة مــن الضغــوط أو التدخــات التــي 

لا مــرر لهــا، والتــي قــد تقــوم بهــا أطــراف الســلطة القضائيــة الأخــرى أو أطــراف خارجيــة.«30 فالطبيعــة المؤقتــة للتعيــن مــن شــأنها أن تؤثــر بشــكلٍ كبــر عــى 

الأمــن الوظيفــي.

ب. الاختصاص الموضوعي للدوائر الجنائية المتخصصة وتعريف الجرائم 

 تبعــاً للفصــل 8 مــن قانــون ســنة 2013، تختــص الدوائــر الجنائيــة المتخصصــة »بالنظــر في القضايــا المتعلقــة بالانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان عــى معنــى 

الاتفاقيــات الدوليــة المصــادق عليهــا وعــى معنــى أحــكام هــذا القانــون«. وتنــصّ هــذه المــادة صراحــةً عــى أنّ هــذه الانتهــاكات تتضمّــن عــى ســبيل الذكــر 

لا الحــر »القتــل العمــد، الاغتصــاب وأي شــكل مــن أشــكال العنــف الجنــي، التعذيــب، الاختفــاء القــري، الإعــدام دون توفــر ضمانــات المحاكمــة العادلــة« 
بالإضافــة إلى الانتهــاكات المتعلقــة بـ«تزويــر الانتخابــات، وبالفســاد المــالي، والاعتــداء عــى المــال العــام والدفــع إلى الهجــرة الاضطراريــة لأســباب سياســية.«31

وبموجــب التزاماتهــا الدوليــة، يجــب أن تضمــن تونــس المســاءلة عــن انتهــاكات حقــوق الإنســان. وفي حــالات الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان والجرائــم 

المنصــوص عليهــا في القانــون الــدولي، يجــب أن تكــون هــذه المســاءلة جنائيــة وفرديــة، التــي يتــمّ عــى أساســها تقديــم المســؤولين إلى العدالــة. وتشــمل هــذه 

الجرائــم، مــن جملــة امــور أخــرى، التعذيــب والمعاملــة الســيئة، والاختفــاء القــري، وعمليــات القتــل خــارج القضــاء، والجرائــم ضــدّ الإنســانية وجرائــم الحــرب.

ويســتتبع ذلــك أنّ عــى الدولــة أن تضمــن التحقيــق في الحــالات التــي يدعــى أو يشــتبه فيهــا بوقــوع انتهــاكات؛ وفي الحــالات التــي تشــكل فيهــا الانتهــاكات التــي 

وقعــت جرائــم بموجــب القانــون الــدولي والوطنــي، أن تضمــن إحالــة المســؤولين عــن ارتــكاب هــذه الانتهــاكات إلى العدالــة.32 ويقتضــــي التوســــع فــــي فهــــم 

حــــق ضحايــــا انتهــــاكات حقــــوق الإنســان في الانتصــاف والجبــر ضمــن ســياق التزامــات الــدول بموجـب القانـون الدولـي لحقـوق الإنسـان. إذ تملـي هـذه 

الالتزامات الدولـــة بأن تضمـــن، وتحفـــظ أو تصـــون التمتـع الفعال بحقـوق الإنسـان. ولا يســـتوجب هـذا الالتزام الواسـع علـى الدولـة منـع الانتهـاكات فحسـب، 

بـــل احتـــرام حقــــوق الإنســــان وحمايتهــــا وتحقيقهــــا. ويجــــب على الــــدول اعتمــــاد كافــة الإجــــراءات التشــــريعية الضروريــــة وغيرهــــا لتفعيل الحقـوق 
المضمونـــة فـــي القانـــون الدولـي. ويجـب أن تضمـن الـدول أن يحصـل كل شـــخص انتهكـت حقوقـه علـى سـبل انتصـاف فعالـة.33

وأكّــدت اللجنــة المعنيــة بحقـــوق الإنســـان، الهيئــة التــي تســهر عــى مراقبــة الــدول لالتزاماتهــا بموجب العهـــد الدولـــي الخـــاص بالحقـــوق المدنيـــة والسياســـية، 

على أنّ ”تقاعـــس دولـــة طـــرف عـــن التحقيق فـي ادعـاءات انتهـاك“ أو »عـدم القيـام بإحضـار المسـؤولين أمـام المحاكـم« قـد يسـفر، فـي حـد ذاتـه، عـن إخـلال 

منفصـــل بأحكام العهد«.34 وتم التنصيص على الالتـــزام بالتحقيـــق فـــي انتهـــاكات حقـــوق الإنســـان فـــي عـدد مـن الصكـــوك الدوليـــة الاخرى، ويشـمل وجـوب 

إجـــراء تحقيـــق فعـــال، وســـريع، وشـــامل، ومســـتقل ونزيـــه ومحايـــد.35 وفي مــا يتعلــق بالتــزام الملاحقــة أو المتابعــة، أكّــدت اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان: 

30	 التقرير المتعلق بأوضاع حقوق الإنسان في فنزويلا، وثيقة منظمة الدول الأميركية رقم OEA/Ser.L/V/II.118 doc. 4 rev. 2، 29 كانون الأول/

ديسمبر 2003، ص. 159.

31	 القانون عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ في 24 كانون الأول/ديسمبر 2013، الفصل 8، الفقرتان 2 و3 على التوالي.

32	 المبـادئ الأساسـية والتوجيهيـة بشـأن الحـق فـي الانتصـاف والجبـر لضحايـا الانتهـاكات الجسـيمة للقانـون الدولـي لحقـوق الإنسـان والانتهـاكات 

الخطيـرة للقانـون الإنسـاني الدولـي (يشـار إليهـا فـي مـا يلـي بالمبـادئ الأساسـية بشـأن الحـق فـي الانتصـاف والجبـر(، كمـا اعتمدتهـا الجمعيـة العامـة فـي 

القـرار 60/147، تاريـخ 16 كانـون الأول/ديسـمبر 2005، المبـدأ 4؛ المبـادئ 1 ،19 و21 مـن المجموعـة المسـتوفاة مـن المبـادئ المتعلقـة بحمايـة حقـوق الإنسـان 

وتعزيزهـا مـن خـلال اتخـاذ إجـراءات لمكافحـة الإفلات مـن العقـاب، Add.1 (8/102/2005/E/CN.4 شـباط/فبراير 2005( ،(المشـار إليهـا بتقديـر فـي قـرار 

مجلـس الأمـن رقـم 9/11) 2008( وقـرار الجمعيـة العامـة رقـم 68/165) 2013( )المشـار إليهـا فـي مـا بعـد ب«المجموعة المسـتوفاة مـن مبـادئ مكافحـة 

الإفـلات مـن العقـاب«.(

33	 علـى سـبيل المثـال، المـادة 2 مـن العهـد الدولـي الخـاص بالحقـوق المدنيـة والسياسـية، المـادة 2 مـن الاتفاقيـة الدوليـة للقضـاء علـى جميـع 

أشـكال التمييـز العنصـري، المـادة 2 مـن اتفاقيـة القضـاء علـى جميـع أشـكال التمييـز ضـد المـرأة، المـادة 2 مـن اتفاقيـة حقـوق الطفـل، المـادة 1 مـن 

الاتفاقيـة الأمريكيـة لحقـوق الإنسـان، والمـادة 1 مـن الاتفاقيـة الأوروبيـة لحمايـة حقـوق الإنسـان والحريـات الأساسـية )الاتفاقيـة الأوروبيـة لحقـوق 

الإنسـان).

34	 اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنسـان، التعليـق العـام رقـم 31 حـول طبيعـة الالتـزام القانونـي العـام المفـروض علـى الـدول الأطـراف فـي العهـد، 26 

أيار/مايـو 2004، وثيقـة الأمـم المتحـدة رقـم Add/1.Rev/21/C/CCPR.13 )يشـار إليـها فـي مـا بعـد بــاللجنة المعنيـة بحقـوق الإنسـان، التعليق العام رقـم 

31(، الفقرتـان 15 و18.

35	 اتفاقيـة مناهضـة التعذيـب، المـادة 12؛ الاتفاقيـة الدوليـة لحمايـة جميـع الأشـخاص مـن الاختفـاء القسـري، المادتـان 3 و12؛ إعلان الأمـم المتحـدة 

الخـاص بالمدافعيـن عـن حقـوق الإنســان، كمــا اعتمدتــه الجمعيــة العامــة فــي القــرار رقــم 53/144، تاريــخ 9 كانــون الأول/ديســمبر 1998 ،المــادة 9 

)5(. راجــع أيضــاً مبــادئ المنــع والتقصــي الفعاليــن لعمليــات الإعـدام خـارج نطـاق القانـون، والإعـدام التعسـفي والإعـدام دون محاكمـة )يشـار إليـها 

فـي مـا بعـد مبـادئ الأمـم المتحـدة لمنـع عمليـات الإعـدام خـارج نطـاق القانـون(، كمـا اعتمدهـا المجلـس الاقتصـادي والاجتماعـي فـي قـراره رقـم 1989/65 

المـؤرخ فـي 24 أيار/مايـو 1989، المبـدأ 9؛ مجموعـة المبـادئ المتعلقـة بحمايـة جميـع الأشـخاص الذيـن يتعرضـون لأي شـكل مـن أشـكال الاحتجـاز أو السـجن، 
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ــام المحاكــم.« كــا  ــدول الأطــراف أن تكفــل إحضــار المســؤولين أم ــة واردة في العهــد، عــى ال ــاكات لحقــوق معين ــا تكشــف التحقيقــات )...( عــن انته »وحيث

كشــفت أيضــاً أنّ »هــذه الالتزامــات تنشــأ بوجــه خــاص فيــا يتعلــق بالانتهــاكات المعــرف بهــا كجنائيــة بموجــب إمــا القانــون المحــي أو الــدولي.«36 وتشــمل 

الانتهــاكات التــي يحظرهــا العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، عــى ســبيل المثــال، التعذيــب والمعاملــة القاســية واللاإنســانية والمهينــة )المــادة 

7(، والإعــدام التعســفي وبــا محاكمــة )المــادة 6(. وتلتــزم تونــس أيضــاً بتجريــم ممارســات التعذيــب والمعاملــة الســيئة، والتحقيــق فيهــا وملاحقتهــا بموجــب 

اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب، وحــالات الاختفــاء القــري بموجــب الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة جميــع الأشــخاص مــن الاختفــاء القــري. كــا تعــدّ تونــس أيضــاً دولــةً 

طرفــاً في نظــام رومــا الأســاسي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، الــذي ينــصّ عــى تجريــم الإبــادة الجماعيــة، وجرائــم الحــرب، والجرائــم ضــد الإنســانية. وقــد تطرقّــت 
مواثيــق أخــرى إلى نطــاق هــذه الالتزامــات بضــان المســاءلة ومكافحــة الافــات مــن العقــاب.37

ــر الدوائــر الجنائيــة المتخصصــة، مــن حيــث المبــدأ، آليــةً لملاحقــة بعــض انتهــاكات حقــوق الإنســان، إلا أن نطــاق الاختصــاص  ومــن هــذا المنطلــق، وفيــا توفّ

الموضوعــي للدوائــر الجنائيــة المتخصصــة كــا يحــدّده قانــون ســنة 2013 لا يفــي تمامــا بالتزامــات تونــس الدوليــة التــي تتضمــن تحقيــق المســاءلة الجنائيــة عــن 

الجرائــم التاليــة، كحــدّ أدنى: التعذيــب وغــره مــن ضروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة )وهــي تشــمل الاغتصــاب وغــره مــن أشــكال 
العنــف الجنــي(؛38 وعمليــات الإعــدام خــارج القضــاء؛39 والاختفــاء القــري؛40 فضــاً عــن جرائــم الحــرب، والجرائــم ضــدّ الإنســانية، والإبــادة الجماعيــة.41

صحيــح أنّ الفصــل 8 مــن قانــون ســنة 2013 الــذي يــدرج الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان غــر شــامل، إلاّ أنّ اللجنــة الدوليــة للحقوقيــن متخوّفــة مــن 

أنّ هــذا الفصــل يســقط بعــض الجرائــم الأساســية. 

إنّ غيــاب تعريــف محــدّد بمصطلــح »الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان« في قانــون ســنة 2013، ولــو أنـّـه مثــر للجــدل، لا يشــكّل بالــرورة عقبــةً في وجــه 

الدوائــر الجنائيــة المتخصصــة لممارســة صلاحياتهــا. يشــر قانــون ســنة 2013 نفســه إلى الاتفاقيــات الدوليــة مــن أجــل تعريــف هــذه الانتهــاكات الجســيمة.

ــا حقــوق الإنســان، كنتيجــة لتعريفــات غــر دقيقــة أو غــر ملائمــة أو  ــة التونســية بشــكلٍ غــر متســق في قضاي ــة الجزائي ــق المجل ــمّ تطبي ــك، ت ولكــن، مــع ذل

لاســتخدام تكييفــات اخــف، عــى الرغــم مــن كــون تونــس دولــةً طــرف في اتفاقيــات تلزمهــا بتعريــف وتجريــم أنــواع معينــة مــن الســلوك. وعــى ســبيل المثــال، 

صادقــت تونــس عــى اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب ســنة 1988، ولكــن لم يشــكّل التعذيــب جريمــةً محــدّدةً بموجــب المجلــة الجزائيــة إلا ســنة 42.1999 ولم يكــن 

التعريــف الــذي اعتمــد ســنة 1999 متوافقــاً مــع التعريــف الــوارد في اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب. ولكــن، تــردّد القضــاة في الاســتناد إلى القانــون الــدولي أو تطبيقــه 

مبــاشرةً في الدعــاوى المحليــة، وغالبــاً مــا كانــت تتــم ملاحقــة أفعــال التعذيــب المرتكبــة مــا قبــل ســنة 1999 كمخالفــات مخففــة وأقــل خطــورة، كتلــك الــواردة 

في الفصلــن 101 أو 103 مــن المجلــة الجزائيــة والتــي يعاقــب عليهــا بالســجن بخمــس ســنوات ســجن كمــدةً قصــوى.43 ونســجاً عــى المنــوال نفســه، لم تعتمــد 

تونــس الى اليــوم الاختفــاء القــري كجريمــة منفصلــةً وبموجــب التعريــف المنصــوص عليــه في الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة جميــع الأشــخاص مــن الاختفــاء القــري، 

والتــي صادقــت عليهــا تونــس ســنة 2011.

وبموجــب القانــون الــدولي، لا يمكــن للــدول التــذرع بقوانينهــا المحليــة كمــرر لعــدم الوفــاء بالتزاماتهــا الدوليــة. ينــــص الفصــــل 20 مــــن دســــتور ســــنة 2014 

9 كانـون الأول/ديسـمبر 1998، كمـا اعتمـدت بموجـب قـرار الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة 43/173 المـؤرخ فـي 9 كانـون الأول/ديسـمبر 1988 ،المبـدآن 33 

و34؛ إعلان حمايـة جميـع الأشـخاص مـن التعـرض للتعذيـب وغيـره مـن ضـروب المعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو اللاإنسـانية أو المهينـة، وثيقـة الأمـم المتحـدة 

رقم A/10034، المـادة 9؛ مبـادئ الأمـم المتحـدة المتعلقـة بالتقصـي والتوثيـق الفعاليـن بشـأن التعذيـب وغيـره مـن ضـروب المعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو 

اللاإنسـانية أو المهينـة ( يشـار إليـها فـي مـا بعـد المبـادئ المتعلقـة بالتقصـي والتوثيـق بشـأن التعذيـب(، كمـا اعتمـدت بموجـب قـرار الجمعيـة العامـة للأمـم 

المتحـدة رقـم 55/89 ،المـؤرخ فـي 4 كانـون الأول/ديسـمبر 2000 ، المبـدأ 2.

36	 اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 31، الفقرة 18.

37	 راجع على سبيل المثال، المجموعـة المسـتوفاة مـن مبـادئ مكافحـة الإفـلات مـن العقـاب، وبخاصة المبادئ 19-30. لمزيد من التفاصيل، راجع 

http://icj.wpengine.netdna-cdn.com/wp- :اللجنة الدولية للحقوقيين، دليل الممارسين حول القانون الدولي ومكافحة الإفلات من العقاب، متوافر عبر الرابط

Universal-Fight-against-impunity-PG-no7-comp-Publications-Practitioners-guide-series-2015-ENG.pdf/12/content/uploads/2015 )تمت 

زيارة الموقع في27 تموز/يوليو 2016(.

38	 اتفاقية مناهضة التعذيب، المواد 2، 4 و16؛ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادتان 2 و7؛ واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق 

العام رقم 31، الفقرة 18.

39	 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادتان 2 و6، واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 31، الفقرة 18.

40	 اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، المواد 4-10 واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 31، الفقرة 18.

41	 النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المواد 6، 7 و8.

42	 القانون عدد 89 لسنة 1999 المؤرخ في 2 آب/أغسطس 1999.

43	 لتحليل أكثر تفصيلًا لهذه القوانين، راجع اللجنة الدولية للحقوقيين، عدالة وهمية، إفلات مستمر من العقاب – ضعف آليات الانتصاف وجبر الضرر 

/05/http://icj2.wpengine.com/wp-content/uploads/2016 :الفعالة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في تونس، أيار/مايو 2016، متوافر عبر الرابط

Tunisia-Remedies-and-reparations-Publications-Thematic-report-2016-ARA.pdf )تمت زبارة الموقع في 27 تموز/يوليو 2016(.
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بوضــــوح علــــى أن المعاهــــدات الموافـــق عليهـا مـن قبـل المجلـــس النيابـي والمصـادق عليهـا، أعلـى مـن القوانيـن وأدنـى مـــن الدسـتور. ولا يأتي الدستور نفسه 

عــى ذكــر مــا إذا كانــت الاتفاقيــات الدوليــة لحقــوق الإنســان التــي تعــدّ تونــس دولــةً طرفــاً فيهــا مدرجــةً مبــاشرةً في القانــون التونــي بحيــث يجــب تطبيقهــا 

مبــاشرةً مــن قبــل المحاكــم الوطنيــة. وعــى الرغــم مــن عــدم وجــود أي عقبــة دســتورية أمــام التطبيــق المبــاشر للاتفاقيــات التــي تعــدّ تونــس دولــةً طرفــاً فيهــا، 

في الأكثريــة الواســعة مــن القضايــا الجنائيــة المتعلقــة بالانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان، لم يســتند القضــاة عــى هــذه الاتفاقيــات في أحكامهــم.

وفي هــذا الســياق، تعــرب اللجنــة الدوليــة للحقوقيــن عــن قلقهــا حيــال غيــاب الوضــوح القانــوني الــذي أدّى إلى عــدم تفعيــل الاتفاقيــات الدوليــة لحقــوق الإنســان 

ــون التونسي.  في القان

وتســهم مواطــن القصــور هــذه في الحــد مــن قــدرة الدوائــر الجنائيــة المتخصصــة عــى البــتّ في القضايــا التــي تتنــاول الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان، 

مــع الأخــذ بعــن الاعتبــار خطــورة وطبيعــة الأعــال التــي تعّــرف كجرائــم بموجــب القانــون الــدولي. ومــن شــأن هــذا أن يؤثــر عــى تعريــف الانتهــاكات، المبنيــة 

عــى الاتفاقيــات والمعايــر الدوليــة لحقــوق الإنســان والتــي تســتخدمها هيئــة الحقيقــة والكرامــة، وعــى تكييــف القضايــا التــي ســتحال عــى الدوائــر الجنائيــة 

المتخصّصــة. وعــى ســبيل المثــال، فــإن تعريــف الاغتصــاب في المجلــة الجزائيــة ضيــق إلى حــدّ بعيــد وغــر ســليم مــن منظــور النــوع الاجتماعــي، ويتعــارض بشــكله 
الحــالي مــع المعايــر الدوليــة.44

وبالتــالي، فإنــه مــن المهــم توضيــح نطــاق الاختصــاص الموضوعــي للدوائــر الجنائيــة المتخصصــة، بمــا في ذلــك عــن طريــق تعريــف انتهــاكات حقــوق الإنســان التــي 

تشــكّل جرائــم وتســتوجب المســؤولية الجنائيــة الفرديــة بشــكل واضــح وبنــاءً عــى التزامــات تونــس القانونيــة الدوليــة، مــا مــن شــأنه أن يضمــن التطبيــق الكامــل 

للالتزامــات بالتحقيــق والملاحقــة الفعالــن. 

ج. مبدأ الشرعية، بما فيه مبدأ عدم الرجعية

يفيــد مبــدأ الشرعيــة أنـّـه يجــب أن يكــون تعريــف كلّ جريمــة في القانــون واضحــا وغــر مبهــم أو واســعا للغايــة. ويرتبــط هــذا المبــدأ بمبــدأ عــدم رجعيــة القانــون 

الجنــائي. بموجــب هــذا المبــدأ، يــدان الشـــخص بجريمـــة فقـــط فـــي حـــال كان تصرفـــه محظـــوراً قانونــا في وقــت حــدوث هــذه الجريمــة. وهـــو يشـــمل بعُديـــن: 

حظـــر الجرائـــم الرجعيـــة )لا جريمـــة بـــا نـــص( وحظـــر العقوبـــات الرجعيـــة )لا عقوبـــة بلا نـــص(. وكرسّ مبدأ عدم الرجعية في عدة اتفاقيات دولية لحقوق 

الإنســان،45 وهــو حــق لا يجــوز الانتقــاص منــه، وفــق مــا تنــصّ عليــه المادتــان 15 و4 مــن العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية.46 وعــاوةً عــى 

ذلك، تتيـــح المـــادة 15 )1( بـــأن يحاســـب شـــخص علـــى عمـل لـــم يشـكل بالضـرورة جريمـة بموجـــب القانـون الوطنـي وقـت ارتكابـــه إن كان قـد شـكل جريمـة 
بموجـــب القانـون الدولـي فـي تلـك الفتـرة.47

ــأر أو المحاكــات ذات الدوافــع السياســية في المراحــل  ــةً أساســيةً لتجنــب الث ــون وضمان ــاً أساســياً مــن أركان ســيادة القان ــدأ ركن ــه هــذا المب وفي وقــتٍ يعــدّ في

ــة لا تتوافــق مــع القانــون الــدولي والمعايــر الدوليــة. ــة إن تــم تطبيقــه بصــورة تقييدي ــم المرتكب ــة، فهــو يعرقــل أيضــاً ملاحقــة بعــض الجرائ الانتقالي

ويمنـــع الفصـــل 28 مـــن دســـتور ســـنة 2014 والفصـــل 1 مـــن مجلـــة الإجـــراءات الجزائيـة التونســـية معاقبـة الأشـــخاص مـــن دون وجود قانون سابق ينص على 

ــا المتعلقــة بانتهــاكات حقــوق الإنســان، بمــا في ذلــك في  جرميــة الســلوك الــذي تبنــى عليــه الملاحقــة. وقــد جــرى تطبيــق هــذا المبــدأ بشــكلٍ واســع في القضاي

الحــالات التــي تلــزم فيهــا الاتفاقيــات التــي انضمّــت إليهــا تونــس كدولــةٍ طــرف تجريــم هــذا الســلوك، ولكــن لم تعمــل تونــس عــى إنفــاذ هــذه المعاهــدات في 

قوانينهــا المحليــة. وهــذه هــي الحــال بشــكلٍ خــاص في مــا يتعلــق بأفعــال التعذيــب المرتكبــة مــا قبــل ســنة 1999، حيــث اعتــرت مطالــب المحاميـــن بمتابعــة 

الافعــال التــي تقــع تحـــت جريمـــة ”التعذيـــب“ بحســب تعريفهــا في اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب التــي صادقــت عليهــا تونــس ســنة 1988، مخالـــفة لمبـــدأ عـــدم 

رجعيـــة القوانيـــن. وكذلــك الأمــر بالنســبة إلى قضايــا الاختفــاء القــري، حيــث قــد يــؤدي هــذا المبــدأ إلى غيــاب أي ملاحقــة طالمــا أنــه لا يوجــد حاليــا اي نــص 

يجــرم الاختفــاء القــري بموجــب القانــون الجنــائي التونــي، رغــم مصادقــة تونــس عــى اتفاقيــة حمايــة جميــع الأشــخاص مــن الاختفــاء القــري في ســنة 2011.

44	 راجع اللجنة الدولية للحقوقيين، العقبات للوصول إلى العدالة أمام المرأة في تونس على ضوء القانون الدولي والمعايير الدولية، حزيران/يونيو 2016، 

Tunisia-Memo-WA2J-Advocacy-Analysis-brief-/06/http://icj2.wpengine.com/wp-content/uploads/2016 الصفحات 9-11، متوافر عبر الرابط

ENG.pdf-2016 )تمت زيارة الموقع في 7 أيلول/سبتمبر 2016(.

45	 راجع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 15؛ الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، المادة 7؛ الميثاق العربي لحقوق الإنسان، المادة 

6؛ الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، المادة 7 )2(؛ النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المادة 22.

46	 تشمل المادة 4 )2( من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المادة 15 من بين المقتضيات التي لا يمكن الانتقاص منها. راجع أيضاً اللجنة 

المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 29، الفقرة 7، وأيضاً المادة 27 )2( من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان؛ والمادة 4 )2( من الميثاق العربي لحقوق 

الإنسان.

47	 م. نـواك، العهـد الدولـي الخـاص بالحقـوق المدنيـة والسياسـية: تعليـق الحقـوق المدنيـة والسياسـية، 1993 ،ستراسـبورغ، منشـورات إنجيـل، 

CCPR/( 261 )2003 31 تموز/ يوليو( 40 المجلد الثاني/A/58 ،)2000/960( ص. 276 و281. راجـع أيضـاً اللجنـة المعنية بحقوق الإنسان، بومغارتن ضد ألمانيا

C/78/D/960/2000(، الفقرات 9.2 إلى 9.5.
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وخــال عــدة لقــاءات مــع عــدد مــن الجهــات الفاعلــة، بمــا في ذلــك القضــاة، وممثلــو هيئــة الحقيقــة والكرامــة وأعضــاء الهيئــة الوقتيــة لــإشراف عــى القضــاء 

العــدلي، تبــنّ للجنــة الدوليــة للحقوقيــن أنـّـه تمــت إثــارة هــذه القــراءة لمبــدأ عــدم الرجعيــة في ســياق ســر عمــل الدوائــر الجنائيــة المتخصصــة. في وقــتٍ يناقــش 

فيــه بعــض القضــاة والخــراء في تونــس أنّ الاتفاقيــات الدوليــة ســتطبق بمــا يتوافــق مــع الدســتور، يشــدّد آخــرون عــى أنّ ذلــك يمثـّـل انتهــاكاً لمبــدأ الشرعيــة الــذي 
ينــصّ عــى تجريــم الســلوك المنصــوص عليــه في القانــون المحــيّ نفســه.48

ولا يتــاشى هــذا التفســر الأخــر لمبــدأ الشرعيــة مــع المعايــر والممارســات الدوليــة. أولاً، يحظــر دســتور ســنة 2014 نفســه اســتخدام مبــدأ عــدم الرجعيــة في 

ســياق »نظــام العدالــة الانتقاليــة«. ولكــن، تعتــر اللغــة المســتخدمة في هــذا المقتــى مبهمــةً ولا تحــدّد مــا إذا كان اســتبعاد مبــدأ عــدم الرجعيــة ينطبــق عــى 

جميــع القضايــا المرتبطــة بانتهــاكات لحقــوق الإنســان. ويطــرح هــذا الأمــر خطــر أن يفــرّ قضــاة الدوائــر الجنائيــة المتخصصــة هــذا المقتــى بشــكلٍ تقييــدي، 

باســتخدام المجلــة الجزائيــة كأســاس لتحديــد الجرائــم التــي يجــب ملاحقتهــا، وبالتــالي التغــاضي عــن بعــض أشــكال الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان. ومــن 

جهــة أخــرى، يجــب عــدم تفســر هــذا المقتــى الــوارد في الدســتور عــى أنــه يســمح لقضــاة الدوائــر الجنائيــة المتخصصــة بإســقاط مبــدأ عــدم الرجعيــة بالكامــل 

وملاحقــة أعــال لم تكــن تعتــر جرائــم في الوقــت الــذي ارتكبــت فيــه، الأمــر الــذي يشــكّل انتهــاكاً واضحــاً للقانــون الــدولي.

وبموجــب القانــون الــدولي، وكــا ذكــر أعــاه لا يمنــع مبــدأ لا جريمــة بــا نــص ولا عقوبــة بــا نــص ملاحقــة شــخص لارتكابــه جريمــة منصــوص عليهــا في القانــون 

الــدولي حتــى وإن لم يكــن منصوصــاً عليهــا في القانــون المحــي. عــاوةً عــى ذلــك، تنــص المــادة 15 )2( عــى مــا يــي: »ليـــس فـــي هـــذه المـــادة مـــن شـــيء يخـــل 

بمحاكمـــة ومعاقبـــة أي شـــخص علـــى أي فعـــل أو امتنـــاع عـــن فعـل كان حيـن ارتكابـه يشـــكل جرمـاً وفقـاً لمبـــادئ القانـون العامـة التـــي تعتـرف بهـا جماعـة 

الأمـــم.« وبصورةٍ أكثر عموماً، ارتـــأت محكمـــة البلـــدان الأمريكيـــة لحقـوق الإنســـان، أنـه فـي قضايـا الانتهـاكات الجسـيمة لحقـــوق الإنسـان، لا يمكـن اسـتخدام 

مبـدأ عـدم رجعيـة القوانيـن كبوابـة للإفلات مـن العقـاب.49 وفـي اجتهادها القضائـي اللاحـق، أدرجـت المحكمـة ”عـدم رجعيـة القانـون الجنائـي“ ضمـن قائمـة 
الإجـــراءات التـي لا يمكـن اتخاذهـا لإلغـاء المسـؤولية الجنائيـة.«50

ــا محــدّدةً صراحــةً في نــص  ومــن الجديــر بالذكــر أنّ الأعــال التــي تشــكّل انتهــاكاتٍ جســيمةً لحقــوق الإنســان وجرائــم بموجــب القانــون الــدولي ليســت كلهّ

الاتفاقيــات. وقــد تــم توضيــح بعضهــا في اجتهــادات المحاكــم والهيئــات شــبه القضائيــة، كالهيئــات المنشــأة بموجــب معاهــدات حقــوق الإنســان. وعــى ســبيل 

المثــال، يشــكّل الانتهــاك الجســيم لحقــوق الإنســان الــوارد في الفصــل 8 مــن قانــون ســنة 2013 تحــت تســمية »الإعــدام دون توفــر ضمانــات المحاكمــة العادلــة« 

مثــالاً عــن الحرمــان التعســفي مــن الحيــاة الــذي يجــب تجريمــه لحمايــة الحــق في الحيــاة.51 وتشــمل حــالات الإعــدام خــارج القضــاء وتعســفاً وبإجــراءات موجــزة 

انتهــاكاتٍ عديــدةً للحــق في الحيــاة، بمــا في ذلــك التطبيــق غــر المــروع لعقوبــة المــوت، وحــالات الوفــاة في الاحتجــاز، والقتــل نتيجــة ســوء اســتخدام القــوة مــن 

قبــل المكلفــن بإنفــاذ القوانــن، وانتهــاكات الحــق في الحيــاة إبــان النزاعــات المســلحّة. 

وفي الوقــتٍ الــذي يعــدّ فيــه مــن الــروري عــدم الاســتناد إلى التطبيــق الضيّــق لمبــدأ عــدم الرجعيــة كأســاس لتعزيــز الإفــات مــن العقــاب، مــن المهــم بالقــدر 

ــة  ــر الجنائي ــن أن ينظــر إلى اختصــاص الدوائ ــةً م ــن متخوّف ــة للحقوقي ــة الدولي ــى اللجن ــق. وتبق ــاً للتطبي ــا يكــون قاب ــة عندم ــدأ بدق نفســه احــرام هــذا المب

المتخصصــة عــى أنــه يمتــدّ إلى ملاحقــة الأعــال التــي لا تشــكّل جرائــم لا بموجــب القانــون الــدولي ولا القانــون التونــي في مــا يعتــر انتهــاكاً لمبــدأ الشرعيــة. 

إن القضايــا التــي تحيلهــا هيئــة الحقيقــة والكرامــة إلى الدوائــر الجنائيــة المتخصصــة والمتعلقــة بـــ »تزويــر الانتخابــات، وبالفســاد المــالي، والاعتــداء عــى المــال 

العــام والدفــع إلى الهجــرة الاضطراريــة لأســباب سياســية« لا ترقــى كلهــا إلى مســتوى الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان، ولــو ارتكــب بعضهــا في ســياق هــذه 
الانتهــاكات. وتبقــى شــكوك حــول مــا إذا كانــت تشــكل جرائــم في وقــت ارتكابهــا، وإن في النطــاق الواســع للمعايــر الدوليــة، في انتهــاك لمبــدأ عــدم الرجعيــة.52

د. المباشرة بالإجراءات أمام الدوائر الجنائية المتخصصة وإحالة هيئة الحقيقة والكرامة للدعاوى

وفقــاً للقوانــن التونســية الحاليــة، يمكــن المبــاشرة بالإجــراءات الجنائيــة بوســائل ثلاثــة: مــن قبــل النيابــة العموميــة مــن تلقــاء نفســها، مــا يعــرف أيضــاً بالجهــة 

48	 مقابلة مع أحد الأعضاء في الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي بتاريخ 7 آب/أغسطس 2016.

49	 محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، باريوس ألتوس ضد البيرو، الحكم المؤرخ في 14 آذار/مارس 2001 ،الفقرة 41.

50	 محكمـة البلـدان الأمريكيـة لحقـوق الإنسـان، غونزاليـس مدينـا وعائلتـه ضـد الجمهوريـة الدومينيكيـة، الحكـم المـؤرخ فـي 27 شـباط/فبراير 

2012 ،الفقـرة 285 )ه(. راجـع أيضـاً دعـوى كونتريـراس وآخـرون ضـد السـلفادور، الحكـم الصـادر فـي 31 آب/أغسـطس 2011 ،الفقـرة 185 د. ولقضيـة 

ترتبـط بحـالات الإعـدام خـارج القضـاء والاختفـاء القسـري، راجــع محكمــة البلــدان الأمريكيــة لحقــوق الإنســان، دعــوى لا كانتوتــا ضــد البيــرو، الحكــم 

الصــادر فــي 29 تشــرين الثاني/نوفمبــر 2006، الفقــرة 226. راجــع أيضــاً لجنــة البلــدان الأمريكيـة لحقـوق الإنسـان، الإعلان حـول التـزام الدولـة الهايتيـة 

http://www.oas. فـي التحقيـق فـي الانتهـاكات الجسـيمة لحقـوق الإنسـان المرتكبـة إبـان نظـام جـان كلـود دوفالييـه، 17 أيار/مايـو 2011، متوافر عبر الرابط

org/en/iachr/docs/other/Haiti2011.asp ، )تمت زيارة الموقع في 24 كانون الثاني/يناير 2016(.

51	 يلزم الحق في الحياة الدول بأن تتخذ تدابير »لا لمنع حرمان أي إنسان من حياته القيام بأعمال إجرامية، والمعاقبة على ذلك الحرمان فحسب، وإنما 

أيضاً لمنع أعمال القتل التعسفي التي ترتكبها قوات الأمن التابعة لتلك الدول ذاتها. ]...[. ولذلك ينبغي للقانون أن يضبط ويقيد بشكل صارم الظروف التي يمكن 

فيها للسلطات حرمان أي شخص من حياته.« راجع اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 6: المادة 6 )الحق في الحياة( 1982، الفقرة 3.

52	 التقرير السنوي لهيئة الحقيقة والكرامة 2015، ص. 50.
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الأصليــة لتحريــك الدعــوى؛53 مــن قبــل النيابــة العموميــة بأمــر مــن وزيــر العــدل؛54 أو مــن المتــرّر مــن الجريمــة في حــال قــرر وكيــل الجمهوريــة عــدم مبــاشرة 

التحقيــق.55 وفي الممارســة، يبــاشر بالإجــراءات الجنائيــة الخاصــة بالانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان عــادةً عندمــا يقــوم المتــرّر بتقديــم شــكوى لــدى الشرطة 
القضائيــة أو النيابــة العموميــة.56

صحيــح أنّــه في غيــاب قانــون أو أمــر محــدد، مــن المفــروض ان ترتكــز الإجــراءات أمــام الدوائــر الجنائيــة المتخصصــة عــى مجلــة الإجــراءات الجزائيــة، غــر أنّ 

التفســر الضيـّـق لبعــض مقتضيــات قانــون ســنة 2013 يطــرح مخــاوف حيــال الطريقــة التــي ســوف تنظــر بهــا الدوائــر الجنائيــة المتخصصــة في قضايــا الانتهــاكات 

الجســيمة لحقــوق الإنســان.

وينــصّ الفصــل 8 مــن قانــون ســنة 2013 المحــدّد لاختصــاص الدوائــر الجنائيــة المتخصصــة بالنظــر في الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان عــى أن هــذه الدوائــر 

تنظــر أيضــاً في القضايــا التــي تحيلهــا هيئــة الحقيقــة والكرامــة والمتعلقــة بتزويــر الانتخابــات، والفســاد المــالي، والاعتــداء عــى المــال العــام، والدفــع إلى الهجــرة 

الاضطراريــة لأســباب سياســية. ويحــدّد الفصــل 42 أن هيئــة الحقيقــة والكرامــة تحيــل إلى النيابــة العموميــة »الملفــات التــي يثبــت لهــا فيهــا ارتــكاب انتهــاكات 

جســيمة لحقــوق الإنســان«. ويفــرّ القضــاة الذيــن قابلتهــم اللجنــة الدوليــة للحقوقيــن الفصــل 42 عــى أنــه يمنــح هيئــة الحقيقــة والكرامــة صلاحيــةً حصريــة 

لإحالــة الملفــات إلى الدوائــر الجنائيــة المتخصصــة، مــع اســتبعاد إمكانيــة تقديــم الضحايــا للشــكوى بالاســتناد إلى مجلــة الإجــراءات الجزائيــة.

ولا يعــدّ هــذا التفســر مخالفــاً للقانــون الــدولي والمعايــر الدوليــة فحســب، بــل مــن شــأنه أن يكــون غــر متوافــق مــع المقتضيــات الأخــرى لقوانــن العدالــة 

ــة.  ــة المتخصص ــر الجنائي ــاص الدوائ ــس اختص ــة، ولي ــة والكرام ــة الحقيق ــام هيئ ــص لمه ــاب المخص ــن الب ــزءاً م ــل 42 ج ــكّل الفص ــس. أولاً، يش ــة في تون الانتقالي

ــة  ــة بالعدال ــق بأحــكام متصل ــو 2014 المتعل ــؤرخ في 12 حزيران/يوني ــدد 17 لســنة 2014 الم ــون الأســاسي ع ــن القان ــدو أن الفصــل 3 م ــك، يب ــة إلى ذل وبالإضاف

الانتقاليــة وبالقضايــا المرتبطــة بالفــرة الممتــدة بــن 17 كانــون الأول/ديســمبر 2010 و28 شــباط/فبراير 2011 يقــدّم وصفــاً للقضايــا التــي تحيلهــا هيئــة الحقيقــة 

والكرامــة إلى الدوائــر الجنائيــة المتخصصــة كأحــد الخيــارات المتاحــة. والأهــم، يــكاد هــذا التقييــد يعيــق التــزام تونــس بالتحقيــق في انتهــاكات حقــوق الإنســان 

وملاحقتهــا. وبالفعــل، مــع الأخــذ بعــن الاعتبــار أنّ الغــرض مــن إنشــاء الدوائــر الجنائيــة المتخصصــة هــو أن تتمتــع باختصــاص حــري للنظــر في الانتهــاكات 

الجســيمة لحقــوق الإنســان، بمــا في ذلــك الحــالات التــي تتمتــع فيهــا المحاكــم العســكرية بالاختصــاص، وأنّ المهلــة الزمنيــة لتقديــم الضحايــا شــكاويهم لــدى هيئــة 

الحقيقــة والكرامــة قــد انقضــت في 15 حزيران/يونيــو2016، فــإنّ أي انتهــاكات جســيمة لحقــوق الإنســان لم تقــدم لــدى هيئــة الحقيقــة والكرامــة ســوف لــن 

تكــون خاضعــةً للتحقيــق والملاحقــة.

ه. دور النيابة العمومية وقضاة التحقيق

كــا ســبق وذكــر، لم يتــم اعتــاد أي إجــراءات أو إطــار قانــوني محــدد لتنظيــم عمــل الدوائــر الجنائيــة المتخصصــة. وبالتــالي، يجــب أن ينظــر إلى هــذه الدوائــر 

ــل الوصــول إلى  ــق والمتابعــة قب ــك مراحــل التحقي ــة. ويشــمل ذل ــن ذي الصل ــق والقوان ــة الســارية التطبي ــة الإجــراءات الجزائي ــا تعمــل بموجــب مجل عــى أنه

مرحلــة المحاكمــة أمــام الدوائــر الجنائيــة المتخصصــة. ونتيجــةً لذلــك، يقــوم اعضــاء النيابــة العموميــة وقضــاة التحقيــق في المحاكــم الابتدائيــة حيــث مقــار الدوائــر 

الجنائيــة المتخصصــة بمهامهــم فيــا يتعلــق بقضايــا الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان التــي تفصــل فيهــا الدوائــر الجنائيــة المتخصصــة.

وبموجـــب دســـتور ســـنة 2014، تشكّل النيابـــة العموميـــة جـــزءاً مـن القضـاء العدلـــي، وتشـملها الضمانـات المكفولـــة لـه بالدسـتور.57 وينـــص الفصـل 115 مـن 

دســـتور ســـنة 2014 علـــى مـــا يلـي: ”يمـارس قضـاة النيابـة العموميـــة مهامهـم المقـررة بالقانـون وفـي إطــار السياسـة الجزائيــــة للدولـة“. ولكـن، لا تتوفــر أي 

مبــــادئ توجيهيـــة مفصلــــة ليتبعهــــا أعضــاء النيابــــة العموميـــة عند ممارسة مهامهم.

صحيـح أن الفصليـن 28 و47 مـن مجلـة الإجـراءات الجزائيـة ينصـان علـى التحقيـق الكامـل والفـوري فـي جميـع الحـالات المتعلقـة بالـ“جنايـات“،58 حيث ينـص 

الفصـــل 30 علـــى أن وكيـــل الجمهوريـــة يجتهـد فـي تقريـر مـآل الشـكايات والاعلامـات التي يتلقاهـا أو التـي تنهـى إليـه. ويشمل ذلك قيـادة بحـث أولـي علـى 

ســـبيل الاسترشـــاد لجمـــع أدلـــة الجريمـــة، واســـتنطاق المشـــبوه فيـــه بصفـة إجماليـــة وتلقـي التصريحـــات وتحريـر المحاضـــر فيهـــا.59 كما يتطلب ذلك من وكيل 

53	 مجلة الإجراءات الجزائية، الفصلان 2 و20.

54	 مجلة الإجراءات الجزائية، المادتان 21 و23 والقانون عدد 80 لسنة 1987 المؤرخ في 29 كانون الأول/ديسمبر 1987، الفصل 1.

55	 مجلة الإجراءات الجزائية، الفصلان 2 و36.

56	 لنقاش أكثر تعمّقاً حول هذه العملية، راجع اللجنة الدولية للحقوقيين، عدالة وهمية، إفلات مستمر من العقاب – ضعف آليات الانتصاف وجبر 

/05/http://icj2.wpengine.com/wp-content/uploads/2016 :الضرر الفعالة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في تونس، أيار/مايو 2016، متوافر عبر الرابط

Tunisia-Remedies-and-reparations-Publications-Thematic-report-2016-ARA.pdf )تمت زبارة الموقع في 27 تموز/يوليو 2016(.

57	 دستور سنة 2014 ،الفصل 115.

58	 بحسـب مـا تنـص عليـه مجلـة الإجـراءات الجزائيـة، توصـف بجنايـات علـى معنـى هـذا القانـون الجرائـم التـي تسـتوجب عقابـا بالقتـل أو 

بالسـجن لمـدة تتجـاوز خمسـة أعـوام (الفصــل 122(.

59	 مجلة الإجراءات الجزائية، الفصل 26.
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الجمهوريــة إحالــة الملــف إلى حاكــم التحقيــق لإجــراء بحــث قانــوني.60

غــر أنّ الفصــل 8 مــن قانــون ســنة 2013 ينــصّ عــى أن تحيــل هيئــة الحقيقــة والكرامــة الملفــات إلى الدوائــر الجنائيــة المتخصصــة. ويشــر الفصــل 42 إلى أنّ هيئــة 

الحقيقــة والكرامــة تحيــل الملفــات التــي يثبــت فيهــا ارتــكاب انتهــاكات حقــوق الإنســان إلى النيابــة العموميــة. وعــاوةً عــى ذلــك، ينــص الفصــل 3 مــن قانــون 

ســنة 2014 عــى أن تحيــل النيابــة العموميــة الملفــات المتعلقــة بالثــورة التــي تتلقاهــا مــن هيئــة الحقيقــة والكرامــة إلى الدوائــر الجنائيــة المتخصصــة. وقــد يعنــي 

ذلــك أنــه لا يتوقــع مــن النيابــة العموميــة أن تنفــذ مهــام التحقيــق. وفي الواقــع، في ظــل غيــاب أعضــاء متخصصــن مــن النيابــة العموميــة وقضــاة للتحقيــق، فــرّ 

بعــض أعضــاء الســلك القضــائي في تونــس الفصــل 42 عــى أنــه يســمح للدوائــر الجنائيــة المتخصصــة بالتعويــل عــى التحقيقــات التــي تجريهــا هيئــة الحقيقــة 

والكرامــة لأغــراض التأكيــد عــى وقــوع انتهــاك جســيم لحقــوق الإنســان. ومــن ثــم، تعتمــد الدوائــر الجنائيــة المتخصصــة نتائــج هيئــة الحقيقــة والكرامــة وتنتقــل 

مبــاشرة إلى مرحلــة المحاكمــة كإجــراء اســتثنائي ينــدرج ضمــن إطــار »العدالــة الانتقاليــة«.61 ولكــن، يبقــى هــذا التفســر مثــراً للجــدل ومرفوضــا مــن قبــل قضــاة 

آخريــن أكــدوا للجنــة أن الدوائــر الجنائيــة المتخصصــة تشــكّل جــزءاً مــن نظــام العدالــة الجنائيــة، ولهــذا الســبب يجــب أن تتبــع الإجــراءات الجنائيــة العاديــة، 
بمــا في ذلــك في مرحلــة التحقيــق ومــا قبــل المحاكمــة.62

وتعــرّ اللجنــة الدوليــة للحقوقيــن عــن قلقهــا الشــديد إزاء اي إجــراءات غــر ملائمــة أو معجلــة أمــام الدوائــر الجنائيــة المتخصصــة بشــكل لا يتوافــق مــع مبــادئ 

المحاكمــة العادلــة، في حــال كانــت الأدلــة التــي تجمعهــا هيئــة الحقيقــة والكرامــة تســتخدم بشــكلٍ مبــاشر وحــري عنــد المحاكمــة مــن دون أن تجــري النيابــة 

العموميــة تحقيقــاً خاصــاً بهــا. ومــن شــأن هــذه المقاربــة أن تعرقــل ضمانــات الحــق في المحاكمــة العادلــة والالتــزام بتطبيــق المســؤولية الجنائيــة في حــق مرتكبــي 

انتهــاكات حقــوق الإنســان المنصــوص عليهــا في القانــون الــدولي. عــاوةً عــى ذلــك، ورغــم ملاحظــة وإشراف بعــض قضــاة التحقيــق عــى إجــراءات التحقيــق 

وتقــي الحقائــق مــن طــرف هيئــة الحقيقــة والكرامــة،63 تعتــر اللجنــة الدوليــة للحقوقيــن أنّ تدريــب أعضــاء الســلطة القضائيــة ككل فيــا يتعلــق بالتحقيــق 

في، ومتابعــة انتهــاكات حقــوق الإنســان، وليــس فقــط تدريــب قضــاة الدوائــر الجنائيــة المتخصصــة في مجــال العدالــة الانتقاليــة، أمــر حاســم إن اريــد لهــذه الآليــة 

أن تســاهم في إصــاح النظــام القضــائي بمــا يتســق مــع المعايــر الدوليــة. 

ــرئ  ــا او ب ــن به و. عــدم جــواز تعريــض احــد مجــددا للمحاكمــة او للعقــاب عــى جريمــة ســبق وان أدي

ــادم ــا، والســقوط بالتق منه

يمكــن العثــور عــى مبــدأ عــدم جــواز تعريــض احــد مجــددا للمحاكمــة او للعقــاب عــى جريمــة ســبق وان أديــن بهــا او بــرئ منهــا في الفصـــل 132 مكـــرر مـــن 

مجلـــة الإجـــراءات الجزائيـــة التونســـية، الذي ينصّ علـى مـا يلـي: ”لا يمكـن تتبـع مـن حكـم ببراءتـه مـن جديـد لأجـل نفـس الأفعـال ولـو تحـت وصـف قانونـي 

آخـــر.“ ويعــدّ نطــاق هــذا المبــدأ كــا هــو محــدّد في هــذا المقتــى واســعاً عــى نحــوٍ شــامل. فهــو يمنــع محاكمــة الأشــخاص المدانــن ليــس فقــط بالجــرم ذاتــه، 

بــل بالأفعــال نفســها.

وتبعاً للفصل 5 من مجلة الإجراءات الجزائية، تســـقط الدعـــوى العموميـــة في مـــا عـــدا الصـــور الخاصـة التـي نـص عليهـا القانـون بمـــرور عشـرة أعـوام كاملـة إذا 

كانـــت ناتجـــة عـــن ”جنايـــة“ وبمـــرور ثلاثـــة أعـــوام كاملـــة إذا كانـــت ناتجـــة عـــن »جنحـــة«.64 وقبل ثورة سنة 2011، في الحالات القليلة التي تمت فيعا متابعة 

الانتهـــاكات الجســـيمة لحقـــوق الإنســـان، كيفــت هــذه الانتهــاكات ”جنـــح“ وخضـــعت بالتالـــي للتقــادم بعد ثلاثة أعـــوام.65 وبما أنّ الدعــــوى المدنيــــة تســقط 

بنفــس الشــروط والآجــال المقــررة للدعــوى العموميــة الناتجــة عــن الجريمــة التــي تولــد عنهــا الضـرر،66 كان يتعيـن علـى الضحايـا الراغبيـن فـي المطالبـة 

بالجبـــر فـــي إجـــراءات مدنيـــة تقديـــم الشـــكوى ضمـن مهلــــة التقادم. ومــــدّد الأمر عدد 106 لسنة 2011 فتــرة التقــــادم عــن التعذيــب مــــن 10 إلــى 15 
ســــنة،67 في حين عــــدل دســتور ســنة 2014 هــذه الفتــــرة حيــث حظــر ســقوط جريمــة التعذيــب بالتقــادم.68

وعلى نحوٍ أكثر عموماً، ينـــص الفصـــل 148)9( مـــن الدســـتور علـــى مـــا يلـي: ”تلتـــزم الدولـة بتطبيـق منظومـــة العدالـة الانتقاليـة فـي جميـــع مجالاتهـا والمـدة 

الزمنيـــة المحـــددة بالتشـــريع المتعلـــق بهـــا، ولا يقبـــل فـــي هـــذا السـياق الدفـع بعـــدم رجعيـة القوانيـــن أو بوجـود عفـو ســـابق أو بحجيـة اتصـــال القضـاء أو 

60	 مجلة الإجراءات الجزائية، الفصل 28.

61	 مقابلة أجرتها اللجنة الدولية للحقوقيين مع عضو في الهيئة الوقتية للإشراف العدلي، 7 آب/أغسطس 2016.

62	 مقابلة أجرتها اللجنة الدولية للحقوقيين مع أحد أعضاء الدوائر الجنائية المتخصصة، 1 أيلول/سبتمبر 2016.

63	 التقرير السنوي لهيئة الحقيقة والكرامة لسنة 2015، حزيران/ يونيو 2016، ص. 18.

64	 مجلة الإجراءات الجزائية، الفصل 5.

65	 تشـمل الأمثلـة الاعتـداء بالعنـف )الفصـل 101 مـن المجلـة الجزائيـة( الاعتـداء علـى حريـة الغيـر أو العنـف أو المعاملـة السـيئة مـن قبـل 

الموظـف العمومـي )الفصـل 103 مـن المجلـة الجزائيـة( وأعمـال العنـف )الفصلان 218 و219 إلا فـي حـال تسـببت بإعاقـة أكثـر مـن %20(.

66	 مجلة الإجراءات الجزائية، الفصل 8. 

67	 الأمر عدد 106 لسنة 2011 المؤرخ في 22 ـتشرين الأول/أكتوبر 2011.

68	 دستور سنة 2014 ،الفصل 23.
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بســـقوط الجريمـــة أو العقـــاب بمـــرور الزمـــن“. )مـــع العلـــم أنّ مبـــدأ عـــدم عــدم جــواز تعريــض احد مجــددا للمحاكمــة او للعقاب عــى جريمة ســبق وان أدين 

بهــا او بــرئ منهــا مشـــمول بحجيـــة اتصـــال القضـــاء(. ويؤكــد الفصــل 42 مــن قانــون ســنة 2013 عــى اســتثناء هــذا المبــدأ في مــا يتعلــق بالملفــات التــي تحيلهــا 

هيئــة الحقيقــة والكرامــة إلى الدوائــر الجنائيــة المتخصصــة، فيــا ينــص الفصــل 9 عــى انــه لا تســقط بمــرور الزمــن الدعــاوى الناجمــة عــن الانتهــاكات الجســيمة 

لحقــوق الإنســان الــواردة في الفصــل الثامــن.

وتتوافــق هــذه الاســتثناءات مــع القانــون الــدولي والمعايــر الدوليــة. وبالفعــل، ففــي حــن تنــص المــــادة 14)7( مــــن العهــــد الدولــــي الخــــاص بالحقــوق المدنية 

والسياســية عــى مــا يــي: »لا يجــوز تعريــض أحــد مجــدداً للمحاكمــة أو للعقــاب عــى جريمــة ســبق أن أديــن بهــا أو بــرئ منهــا بحكــم نهــائي وفقــاً للقانــون 

وللإجــراءات الجنائيــة في كل بلــد،« ينــص المبــدأ 26 )ب( مــن المجموعــة المســتوفاة لمبــادئ مكافحــة الإفــات مــن العقــاب عــى مــا يــي:

وكــون الفــرد قـد حوكـم فـي وقـت سـابق لارتكابـه جريمـة جسـيمة بموجـب القـانـون الدولـي لا يمنع مـن ملاحقته قضائيـاً فيمـا يتعلـق بنفـس التصـرف إذا كان 

الغـــرض مـــن الإجـــراءات الســـابقة هـــو إعفـاء الشـخص المعنـي مـن المسـؤولية الجنائــية، أو إذا لـم تكــن هــذه الإجـراءات قد نفذت بصورة مستقلة أو نزيهة وفقاً 
لقواعــد الإجــراءات القانونيــة الواجبــة المعــرف بهــا في القانــون الــدولي، بــل نفــذت، في ظــروف الحالــة، بطريقــة تتنــافى مــع نيــة تقديــم الشــخص المعنــي للمحاكمــة.69

وبالإضافـــة إلـــى ذلـــك، وكمـــا هـــو مبيـن مـــن خـلال اللغـة الـواردة فـي المـــادة 14)7(، لكـي ينطبـق مبـدأ عـــدم جواز تعريض احد مجددا للمحاكمة او للعقاب 

عــى جريمــة ســبق وان أديــن بهــا او بــرئ منهــا، يجـــب أن يكون قد صـــدر حكـــم نهائـــي فـــي الإجـــراءات الجنائيـــة ذات الصلة.70 وفي التعليـــق العـــام رقـــم 32، 

نظـــرت اللجنـــة المعنيـــة بحقـــوق الإنســـان فـــي نطـاق هذا المبـدأ وأشـــارت إلـى أنـه: ”لا يـُـثار الحظـــر الـوارد فـي الفقـرة 7 مـن المـــادة 14 إذا قامـت محكمـة 

أعلـــى بإبطـــال الإدانـــة وأمـــرت بإعـــادة المحاكمة. وعلاوة علـــى ذلـــك، لا يمنـع هـذا الحظـــر اسـتئناف محاكمـة جنائيـــة تبررهـا ظـروف اســـتثنائية مثـل حصول 

المحكمـــة علـــى أدلـــة لـــم تكـــن متاحـــة أو معروفـة عنـــد صـــدور حكـــم البـــراءة«.71 بالتالي، إن لم تكن الإجراءات نهائيةً، أو لم ينتج عنها حكم بالإدانة أو التبرئة، 

لا يمنــع مبــدأ عــدم المحاكمــة مرتــن لــذات الجــرم، كــا هــو منصــوص عليــه في العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، مــن إعــادة فتــح الإجــراءات.

إنّ التطبيــق الملائــم لهــذا المبــدأ بموجــب القانــون الــدولي والمعايــر الدوليــة أمــر محــوري نظــراً إلى الإخفاقــات العديــدة لنظــام العدالــة الجنائيــة في التصــدي 

للقضايــا المرتبطــة بالانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان التــي وقعــت قبــل، خــال ومــا بعــد الثــورة ســنة 2011. ومــن هنــا، مــن الــروري ضــان عــدم تطبيــق 

المقتضيــات الحاليــة لمجلــة الإجــراءات الجزائيــة بشــكلٍ يــؤدي إلى إفــات مرتكبــي الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان مــن العقــاب. ويجــب أن تتمتــع الدوائــر 

الجنائيــة المتخصصــة بالقــدرة عــى إعــادة فتــح القضايــا العالقــة، أو التــي حفظــت ولم يتــم البــث فيهــا مــن طــرف المحاكــم، فضــاً عــن إتاحــة الحــق في الطعــن 
الموضوعــي في الأحــكام الصــادرة عــن المحاكــم العســكرية.«72

نســجاً عــى المنــوال نفســه، تقــر المعايــر الدوليــة بعد خضــوع القضايا المرتبطة بانتهاكات حقوق الإنســان الجســيمة للتقادم. وعلى ســبيل المثال، أكـــدت اللجنـــة المعنيـــة 

بحقـــوق الإنســـان علـــى أنـــه ينبغـي إزالـة معوقـات تحديـد المسـؤولية القانونيـــة كقصر سريان فترات التقادم.73 وتؤكـد المبـــادئ الأساسـية بشـأن الحـق فـي الانتصـاف 

والجبـر والمجموعـة المسـتوفاة لمبـادئ مكافحـة الإفـلات مـن العقـاب علـى أن قوانيـن التقـادم لا تنطبـق علـى الانتهـاكات الجسـيمة للقانـون الدولـي لحقـوق الإنسـان 

التـي تشـكل جرائـم بموجـب القانـون الدولـي.74 وبالنسـبة إلـى الانتهـاكات التـي لا ترقى إلى جرائـم بموجـب القانـون الدولـي، تقر المجموعـة المسـتوفاة لمبـادئ مكافحة 

الإفـلات مـن العقـاب بعـدم سـريان الــتقادم فـي القضايـا الجنائيـة خلال الفتـرة التـي لا توجـد فيهـا سـبل تظلـم فعـالة و“لا يمكــن الاحــتجاج بالتقـادم، عنـد انطباقـه، 

فـي الدعـاوى المدنيـة أو الإداريـة التـي يرفعهـا الضحايـا للمطالبة بجبر الضـرر الناجم عن اصاباتهم“.75 وتؤكـد المبـادئ الأساسـية بشـأن الحـق فـي الانتصـاف والجبـر أن 

فـي هـذه الحـالات، ينبغـي ألا تكـون قوانيـن التقـادم ”تقييديـة دون مبـرر“.76وتعتبـر اجتهـادات محكمـة البلـدان الأمريكيـة لحقـوق الإنسـان واضحـة بأنـه لا يمكـن للدولـة 
اللجـوء إلـى قوانيـن التقـادم لتقويـض التزامهـا بالتحقيـق مع ومعاقبـة المسـؤولين عـن الانتهـاكات الجسـيمة لحقـوق الإنسـان.77

69	 المبـدأ 26 )ب(؛ راجـع أيضـاً المبـدأ 22 مـن المجموعـة المسـتوفاة مـن مبـادئ مكافحـة الإفلات مـن العقـاب وفيـه: ” ينــبغي للــدول أن تعتمـد 

وتنفـذ ضمانات ضـد أي انتهـاك للقواعد مـن قبيـل تلـك المتعلقـة بالتقـادم، والعفـو، وحـق اللجـوء، ورفـض تسـليم الأشـخاص، ومبـدأ عـدم جـواز المحكمـة 

علـى ذات الجـرم مرتيـن، وواجـب الطاعـة، والحصانـات الرسـمية، والتوبـة، واختصـاص المحاكـم العسـكرية ومبـدأ عـدم جـواز عـزل القضـاة، علـى نحـو يعُـزز 

أو يسُـهم فـي الإفلـات مـن العقـاب.“

70	 دعـوى شـويزر ضـدّ الأوروغـواي )16R/66( )66/1980 (، العهـد الدولـي الخـاص بالحقـوق المدنيـة والسياسـية، 12/38/40) A تشـرين الأول/

أكتوبـر 1982(117، فـي الفقـرة 18.2.

71	 اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 32.

72	 لتحليل تفصيلي أكثر لنظام المحاكم العسكرية في تونس، راجع اللجنة الدولية للحقوقيين عدالة وهمية، إفلات مستمر من العقاب – ضعف آليات 

http://icj2.wpengine.com/wp-content/ :الانتصاف وجبر الضرر الفعالة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في تونس، أيار/مايو 2016، متوافر عبر الرابط

Tunisia-Remedies-and-reparations-Publications-Thematic-report-2016-ARA.pdf/05/uploads/2016 )تمت زبارة الموقع في 27 تموز/يوليو 2016(.

73	 اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 31، الفقرة 18.

74	 المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية بشأن الحق في الانتصاف والجبر، المبدأ 6 .مبادئ مكافحة الإفلات من العقاب، المبدأ 23.

75	 مجموعة المبادئ المستوفاة لمكافحة الإفلات من العقاب المبدأ 23.

76	 المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية بشأن الحق في الانتصاف والجبر، المبدأ 7.

77	 محكمـة البلـدان الأمريكيـة لحقـوق الإنسـان، ألموناسـيد أرياالنـو وآخـرون ضـد تشـيلي، الحكـم، 26 أيلول/سـبتمبر 2006 ،الفقـرة 151. راجـع 
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ز. مسؤولية الرؤساء والأوامر العليا

نظــراً إلى العــدد الكبــر والنطــاق الواســع للانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان المرتكبــة عــى مــرّ الفــرة التــي يغطيهــا قانــون ســنة 2013، مــن المتوقــع أن تــولي 

الدوائــر الجنائيــة المتخصصــة الأولويــة لملاحقــة المســؤولين في هــرم القيــادة مــن بــن المكلفــن بإنفــاذ القوانــن ومســؤولي الأمــن. ويجــب بطبيعــة الحــال محاســبة 

هــؤلاء المســؤولين عــى أعمالهــم عندمــا تشــكّل هــذه الأعــال جرائــم ينــصّ عليهــا القانــون الــدولي أو الوطنــي. وفي بعــض الحــالات، يجــب أن يتحملــوا المســؤولية 

ايضــا عــن الأعــال التــي يقــوم بهــا مرؤوســوهم في مــا يســمّى بمســؤولية الرؤســاء. ويعــدّ هــذا الأمــر ضروريــاً لتحقيــق المســاءلة في بنيــة القيــادة.

لا تتضمــن المجلــة الجزائيــة إشــارةً مبــاشرةً إلى مســؤولية الرؤســاء ولكنهــا تشــمل أشــكالاً مختلفــة مــن مســؤولية الــركاء. يحــدّد الفصــان 32 و33 مــن المجلــة 

الجزائيــة المســؤولية الجنائيــة للــركاء في الجريمــة، وفقــاً للفصل 32 يعدّ مشــاركاً الشـــخص الـــذي أرشـــد لارتـــكاب الجريمـــة أو تســـبب فـــي ارتكابهـــا بعطايـــا أو 

وعـــود أو تهديـــدات أو تجـــاوز فـــي الســـلطة أو النفـــوذ أو خزعبلات أو حيـــل إجراميـــة؛ الشـخص الـذي مـع علمـــه بالمقصـد المـراد الحصـــول عليـه أعـان علـى 

ارتكابـــه بأســـلحة أو آلات أو غيـــر ذلـــك مـــن الوســـائل التـي مـن شـأنها الإعانـــة علـى تنفيـذ الفعـل؛ الشـــخص الـذي مـع علمـه بالمقصـــد المذكـور أعـان فاعـل 

الجريمـــة علـــى الأعمـــال التحضيريـــة أو المسـهلة لارتكابهـــا أو علـى الأعمـال التـي وقعـت بهـا الجريمـــة. وعملاً بالفصل 33، يعاقب المشاركون في الجريمة بالعقاب 

المقــرر لفاعليهــا.

بالإضافـــة إلـــى ذلـــك، يجـــرم القانـــون عـدد 48 لســـنة 1966 يتعلـق بجريمـة الامتنـاع المحظور ”كل مـــن أمسـك عمـداً عـن منـع فعـل موصـــوف إمـا بجنايـة أو 

بجنحـــة واقعـــة عــى جســم الشــخص وكان قــادراً عــى منعــه بفعلــه الحــالي دون خشــية خطــر عــى نفســه أو عــى الغير.«78 ويعاقـــب الشــخص بخمســـة أعـــوام 

ســـجناَ وبخطيـــة قدرهـا عشـــرة آلاف دينـــار )حوالى 4500 دولار أمريكي(.

وعــى أثــر ثــورة ســنة 2011، اســتندت المحاكــم في بعــض الأحيــان بشــكلٍ أكــر عــى هــذه الفصــول لملاحقــة بعــض المســؤولين الرفيعــي المســتوى. ومــع ذلــك، فــان 

هذه المقتضيات غير ملائمة. وبموجـــب القانـــون الدولـــي، لا تقتصـــر المســـؤولية الجنائيـــة الفرديـة للانتهـاكات الجسـيمة لحقـوق الإنســـان علـى المرتكـب المباشـر 

للجرائـم ولكـن قـد تمتـد إلـى الرؤسـاء الذين يأمـرون أو يحرضـون علـى ارتـكاب الجريمـة أو يتقاعسـون عـن اتخـاذ الإجـراءات الكافيـة لمنعهـا أو التبليغ عنها.79 

وبموجــب المــادة 4 مــن اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب، لا ينبغــي تجريــم افعــال التعذيــب فقــط بــل أيضــاً »أي عمــل آخــر يشــكل تواطــؤاً ومشــاركة في التعذيــب.« 

وفي هذا السياق، أكدت لجنة مناهضة التعذيب أنــــه ”لا يمكــــن للموظفيــــن الذيــــن يمارســــون ســــلطة عليــــا بمــن فيهــم الموظفــــون العامــون التملـص مـن 

المســـاءلة أو الهـــرب مـــن المســـؤولية الجنائيـــة عـــن التعذيـب أو إســـاءة المعاملـة التـي يرتكبهـا المرؤوســـون، فـي حـال كانـوا يعرفـــون أو كان عليهـم أن يعرفـوا 

بحصـول هـذا السـلوك غيـر المسـموح بـه فـي الواقـع، أو بأنـه كان مـن المرجـح أن يحصـل، وعجـزوا عـن اتخـاذ التدابيـر الوقائيـة المعقولـة واللازمـة«.80 وأعلنـت 

لجنـــة مناهضـــة التعذيـــب أنـه مـــن الضـروري أن تجـري سـلطات النيابـة العامـة والسـلطات القضائيـة المختصـة والمســـتقلة والنزيهـة تحقيقاً كاملاً في مسـؤولية 

أي موظـف مـن كبـار الموظفيـن، سـواء عـن التحريـض أو التشـجيع المباشـر علـى التعذيـب أو إسـاءة المعاملـة أو الموافقـة عليهمـا أو السـكوت عنهمـا.«81 وكمـا 

سـبق وأشـير أعلاه، يجب أن يعتبـر المسـؤولون الذيـن يصـدرون أمـراً بتنفيـذ التعذيـب علـى أنهـم ارتكبـوا جريمـة بحكـم القانـون الوطنـي عـن طريـق المشـاركة 
أو المساهمة بالمعنـــى المنصـــوص عليـه فـي المـادة 4)1( مـن الاتفاقيـة.82

نسجاً علـــى المنـــوال نفســـه، أعلنـــت اللجنـــة المعنيـــة بحقـوق الإنسـان فـــي مـا يتعلـق بالمـــادة 7 مـن العهـد الدولـــي الخـاص بالحقــوق المدنيــــة والسياســية 

أن ”مــــن ينتهكــــون المــــادة 7، ســــواء بالتحريــــض علــــى الأفعــــال المحظــورة أو بالأمــــر بهــا أو بإجازتهـــا أو بارتكابهـا، يجـب اعتبارهـــم مسـؤولين فـي هـذا 

الشـــأن“.83 كمـــا شـــددت لجنـــة مناهضـــة التعذيـــب فـــي مناســـبات عــدة عــى أهميــة إخضــاع الأفــراد في المراكــز العليــا للمحاســبة.84 وينــص النظــام الأســاسي 

للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، والــذي يجــرمّ الإبــادة وجرائــم الحــرب والجرائــم ضــدّ الإنســانية عــى المســؤولية الخاصــة بالرؤســاء، ســواء كانــوا عســكريين أو في أي 

مركــز مســؤولية آخــر، في المــادة 28 لمــن لم يتخــذ الإجــراءات الكافيــة لمنــع النشــاط الجرمــي للقــوات الخاضعــة لأمرتــه أو معاقبتهــم عليــه. ويفــرض هــذا المقتــى 

أيضـاً محكمـة البلـدان الأمريكيـة لحقـوق الإنسـان، الأخـوة غوميـز باكـواري ضـد البيـرو، الحكـم 8 تموز/يوليـو 2004 ،الفقـرات 151-149؛ التجـار التسـعة 

عشـر ضـد كولومبيـا، الحكـم الصـادر فـي 5 تموز/يوليـو 2004 الفقـرة 263؛ بولاسـيو ضـد الأرجنتيـن الحكـم الصـادر فـي 18 أيلول/سـبتمبر 2003 ،الفقـرة 116؛ 

وغوميـز لونـد وآخـرون )غيريـا دو أراغـايا( ضـد البرازيـل، الحكـم الصـادر فـي 24 تشـرين الثاني/نوفمبـر 2010 ،الفقرة 171.

78	 القانون عدد 48 لسنة 1966 يتعلق بجريمة الامتناع المحظور، الفصل 1.

79	 راجع مثلًا الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، المادة 6 )1( و النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ،المادة 28.

80	 لجنة مناهضة التعذيب، التعليق العام رقم 2، الفقرة 26.

81	 لجنة مناهضة التعذيب، التعليق العام رقم 2، الفقرة 26.

A/ ،راجع مثلًا تقرير المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة 	82

HRC/25/60 )10 نيسان/أبريل 2014(، الفقرتان 48 و50. راجع أيضاً اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم A/44 :20/40 المادة 7، )1992(، الفقرة 

13، وبشكلٍ أكثر عموماً، المجموعة المستوفاة من مبادئ مكافحة الإفلات من العقاب، المبدأ 27 )ب(.

83	 اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم A/44 :20/40 المادة 7، )1992(، الفقرة 13.

84	 لجنـة مناهضـة التعذيـب، الملاحظـات الختاميـة: إندونيسـيا؛ رقـم A/57/44 )2002( 22، الفقـرة 43 )أ(؛ راجـع أيضـاً اللجنـة المعنيـة بحقـوق 

الإنسـان، الملاحظـات الختاميـة: صربيـا والجبـل الأسـود، ICCPR, A/59/40 المجلد 1 )2004( 68 الفقرة 75 )12(.
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عنــاصر عــدة لتحديــد هــذه المســؤولية بمــا في ذلــك وجــود علاقــة رئيــس ومــرؤوس بينــه وبــن القــوات التــي ارتكبــت أو تكــون عــى وشــك ارتــكاب هــذه الجرائــم، 

وعلمــه بتــورط المســؤولين في الجــرم، وعــدم اتخــاذه جميــع التدابــر اللازمــة والمعقولــة لمنــع أو قمــع ارتــكاب هــذه الجرائــم أو معاقبــة المرؤوســن، وأن تكــون 

الجرائــم قــد ارتكبــت نتيجــة لعــدم ممارســة القائــد العســكري أو الشــخص ســيطرته عــى هــذه القــوات ممارســة ســليمة.

ــد إلى  ــن وتمت ــاذ القوان ــار المكلفــن بإنف ــة التونســية، تفــر مســؤولية المشــاركة بشــكل واســع ويمكــن أن تشــمل كب ــة الجزائي وبموجــب الفصــل 32 مــن المجل

الرؤســاء الذيــن يســاعدون ويعاونــون المجرمــن في الإفــات مــن العقــاب. ولكــن، ليــس مــن الواضــح مــا إذا كان التقاعــس عــن الإبــاغ عــن الموظــف للجريمــة 

كافيــاً ليشــمله الفصــل 32. لا تتضمــن المجلــة الجزائيــة أي مقتــى ينــص عــى مســؤولية كبــار المســؤولين عــن إنفــاذ القوانــن عــى مرؤوســيهم. بالإضافــة إلى 

ذلــك، ينطبــق القانــون المتعلــق بجريمــة الامتنــاع (القانــون عــدد 48-66( عــى جميــع الأشــخاص لكــن لا يفــرض التزامــات محــددة عــى المســؤولين عــن إنفــاذ 

القوانــن بمنــع الجرائــم التــي ارتكبهــا المرؤوســون.

وعــاوةً عــى ذلــك ليــس مــن الواضــح، في الممارســة، مــا هــي عنــاصر مســؤولية الرؤســاء التــي تطبقهــا المحاكــم التونســية. وفي بعــض القضايــا التــي رفعــت في 

مــا يتعلــق الانتهــاكات التــي ارتكبــت أثنــاء ثــورة ســنة 2011، فــرّت المحاكــم العســكرية الفصــل 32 باشــكال مختلفــة، حيــث مــدّدت المحاكــم تفســر الفصــل 

32 عــى ســبيل المثــال لإدانــة الرئيــس الســابق بــن عــي85 لامتناعــه عــن منــع قتــل المتظاهريــن والتزامــه بالصمــت حيالهــا، وضيقــت نطــاق تطبّيقــه عــى كبــار 
المســؤولين عــن إنفــاذ القوانــن رغــم المزاعــم التــي أكــدت قيامهــم بأعــال ماديــة أو حضورهــم أثنــاء قتــل المتظاهريــن.86

وفي مــا يتعلــق بالأوامــر العليــا، يمنــح الفصــل 42 مــن المجلــة الجزائيــة الحصانــة مــن الملاحقــة الجنائيــة حــن ينــص عــى أنــه لا عقــاب عــى مــن ارتكــب فعــاً 

بمقتــى نــص قانــوني أو إذن مــن الســلطة التــي لهــا النظــر. ويقــر الفصــل 46 مــن القانــون عــدد 70 لســنة 1982 المتعلــق بالقانــون الأســاسي لقــوات الأمــن 

الداخــي هــذه الحصانــة عــى الأوامــر التــي يتلقاهــا أعــوان قــوات الأمــن الداخــي “مــن رؤســائهم في نطــاق الشرعيــة القانونيــة.” ويتبــع هــذا المقتــى معايــر 

القانــون الــدولي التــي بالإضافــة إلى تنصيصهــا عــى المســؤولية الخاصــة بالرؤســاء عــن أعــال مرؤوســيهم، تنــص أيضــاً عــى عــدم إفــات المرؤوســن مــن المســؤولية 

الجنائيــة في حــالات الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان لمجــرد أنهــم تصرفــوا تبعــاً لأوامــر رؤســائهم.

وتوضــح اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب والاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة جميــع الأشــخاص مــن الاختفــاء القــري أنّ الأمــر مــن الرئيــس أو مــن الســلطة العامــة لا يمكنــه 

أن يشــكّل مــرراً لاســقاط المســؤولية فيــا يتعلــق بالإجــراءات الجنائيــة التــي تنــص عليهــا الاتفاقيتــان.87 وكانــت اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان ولجنــة مناهضــة 
التعذيــب قــد أوصتــا بــإدراج هــذا المبــدأ في القانــون المحــي.88

وتقــرّ المبــادئ الأساســية لاســتعمال القــوة بــأن المــرؤوس لا يمكنــه التــذرع بالأوامــر العليــا »إن كان المســؤولون عــن إنفــاذ القوانــن عــى علــم بــأن الأمــر باســتخدام 
القــوة والأســلحة الناريــة المــؤدي إلى وفــاة الشــخص أو إصابتــه الخطــرة كان غــر مــروع بشــكلٍ واضــح وكانــت لديــه فرصــة معقولــة لرفــض الامتثــال لــه«.89

وفي هــذا الســياق، يطــرح كل مــن النظــام الأســاسي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة والمبــادئ الأساســية لاســتخدام القــوة ســؤال كيــف يتــم تحديــد “عــدم المشروعيــة 

الظاهــرة للأمــر«. وفي المــادة 33)2(، يقــرّ نظــام رومــا الأســاسي أنّ الأوامــر بارتــكاب الإبــادة الجماعيــة أو الجرائــم ضــد الإنســانية تدخــل في إطــار عــدم المشروعيــة 

الظاهــرة. وبمــا أن الجرائــم ضــد الإنســانية تشــمل، مــن بــن سلســلة جرائــم أخــرى، التعذيــب، والقتــل، والاختفــاء القــري، عندمــا ترتكــب كجــزء مــن الاعتــداءات 

الواســعة النطــاق أو المنتظمــة، يمكــن القــول إن الأوامــر بارتــكاب هــذه الجرائــم حتــى وإن لم تشــكل جــزءاً مــن اعتــداءات واســعة النطــاق أو منتظمــة، يجــب 

أن تعتــر غــر مشروعــة بشــكل ظاهــر.

وفي الممارســة، ارتــأت المحاكــم التونســية أنّ الدفــاع عــن الأوامــر العليــا غــر مقبــول إلا إن كان الأمــر »مشروعــاً«، حيــث إذا صــدر الأمــر عــن قــادة قــوات الأمــن 

الداخــي، فيجــب أن يكــون هــذا الأمــر »ضمــن حــدود الشرعيــة«. ومــع ذلــك، يجــب أن توضــح الســلطات التونســية الموقــف مــن خــال تشريعــات دقيقــة تمنــع 

أن يــؤدي التــذرع ب«الأوامــر العليــا« إلى تمتــع مرتكبــي الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان بالإفــات مــن العقــاب.

وبالتــالي، مــن المهــم أن تتــولى الدوائــر الجنائيــة المتخصصــة التحقيــق مــع وملاحقــة مــن تــؤول إليــه المســؤولية الخاصــة في الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان، 

85	 المحكمة العسكرية الابتدائية الدائمة بالكاف، الدعوى رقم 95646، ص. 703.

86	 الدعوى رقم 95646، الحكم.

87	 اتفاقية مناهضة التعذيب، المادة 2)3(؛ الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، المادة 6)2(. راجع أيضاً لجنة مناهضة 

التعذيب، التعليق العام رقم 2، الفقرة  26؛ الملاحظات الختامية: مصر،A/49/44 )1994( 14، الفقرة 89؛ الملاحظات الختامية: بنما، A/48/44 )1993( 52، الفقرة 

339؛ السنغالA/51/44 )1996( 19، الفقرة 114؛ الأوروغواي A/52/44 )1997( 16، الفقرتين 91 و93؛ موريشيوس A/54/44 )1999( 15، الفقرة 123؛ وبولندا 

A/55/44 )2000( 21، الفقرتين 88 و93.

88	 اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 31، الفقرة18. راجع أيضاً اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 20، المادة7، وثيقة 

الأمم المتحدة رقم A/44/40 )1992( الفقرة 3؛ لجنة مناهضة التعذيب، الملاحظات الختامية: أرمينيا،A/51/44 )1996( 17، الفقرة 97 ؛ اللجنة المعنية بحقوق 

 )2000( 44/A/55 ،43، الفقرة 280؛ ولجنة مناهضة التعذيب، الملاحظات الختامية: السلفادور )40المجلد 1 )1998/A/53 ،الإنسان، الملاحظات الختامية: الإكوادور

28، الفقرة 158.

89	 المبادئ الأساسية حول استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين إنفاذ القوانين، الفقرة 26.
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ــار المســؤولين المكلفــن بإنفــاذ القوانــن  ــا، يجــب محاســبة كب ــر. ومــن هن ــدأ مســؤولية الرؤســاء في الإجــراءات التــي تطبقهــا هــذه الدوائ مــن خــال إدراج مب

الذيــن كانــوا عــى علــم أو يفــرض أنهــم كانــوا عــى علــم، بســبب الظــروف الســائدة في ذلــك الحــن، بــأن القــوات ارتكبــت أو كانــت عــى وشــك ارتــكاب الجريمــة 

ولم يتخــذوا جميــع التدابــر اللازمــة والمعقولــة في حــدود ســلطتهم لمنــع أو قمــع ارتــكاب هــذه الجرائــم. ومــن المهــم بالقــدر نفســه ضــان أنّ المجلــة الجزائيــة 

والقانــون عــدد 70 لســنة 1982 لا يســمحان لأي فــرد يتحمــل مســؤولية انتهــاك جســيم لحقــوق الإنســان التــذرع أمــر صــادر عــن رئيــس أو ســلطة عامــة للتهــربّ 

مــن المســؤولية الجنائيــة.

ح. الحق في جبر الضرر أمام الدوائر الجنائية المتخصصة

كــا ســبق وذكــر أعــاه، ترتبــط إجــراءات الدوائــر الجنائيــة المتخصصــة وســر عملهــا بشــكلٍ أســاسي بالتزامــات تونــس في التحقيــق في الانتهــاكات المزعومــة لحقوق 

الإنســان وملاحقــة مرتكبيهــا عندمــا تشــكّل هــذه الانتهــاكات جرائــم منصوصــاً عليهــا في القانــون الــدولي أو التونــي. ويتمتــع الضحايــا في المقابــل بالحــق في أن 

يتــم التحقيــق في ادعاءاتهــم بطريقــة ملائمــة، والحــق في معرفــة الحقيقــة في مــا يتعلــق بالوقائــع المرتبطــة بانتهــاكات حقــوق الإنســان، وإذا اقتــى الامــر، تقديــم 

الجنــاة إلى العدالــة.

ــدولي لحقــوق  ــا في جــر الــرر عــن انتهــاكات حقــوق الإنســان جــزءاً لا يتجــزأ مــن القانــون ال ــة، يشــكّل حــق الضحاي وبغــض النظــر عــن الإجــراءات الجنائي

الإنســان.90 ومــن هــذا المنطلــق، يمكــن للدوائــر الجنائيــة المتخصصــة، ولــو أنهــا مســؤولة بشــكلٍ أســاسي عــن الفصــل في المســؤولية الجنائيــة، أن تــؤدي دوراً هامــاً 

في تحقيــق الالتــزام بتوفــر الجــر والانتصــاف للضحايــا. وبالمقابــل، إن لم تقــم بأعمالهــا كــا ينبغــي، فإنهــا قــد تقــوّض حــق الضحايــا في الجــر والانتصــاف. وبالتــالي، 

مــن الأهميــة بمــكان تحديــد الثغــرات التــي تشــوب التشريعــات الحاليــة التــي ســوف تطبقهــا الدوائــر الجنائيــة المتخصصــة في هــذا المجــال.

ــة الحقيقــة  ــدى المحاكــم التونســية أو هيئ ــا شــكاوى ل ــد مــن الضحاي ــة في تونــس وقــدّم العدي ــة الانتقالي ــادرات العدال ــمّ إرســاء مب ــورة ســنة 2011، ت ــذ ث ومن

والكرامــة. وبموجــب الفصلــن 1 و7 مــن مجلــة الإجــراءات الجزائيــة، فــإن الدعــوى المدنيــة مــن حــق كل مــن لحقــه شــخصيًا ضرر نشــأ مبــاشرة عــن جريمــة مــا. 

ويمكــن القيــام بهــا في آن واحــد مــع الدعــوى العموميــة أو بانفــراد لــدى المحكمــة المدنيــة، وفي هــذه الصــورة يتوقــف النظــر فيهــا إلى أن يقــى بوجــه بــات في 

الدعــوى العموميــة التــي وقعــت إثارتهــا.91 ووفقــاً للفصــل 167 مــن مجلــة الإجــراءات الجزائيــة، في حالــة إدانــة المتهــم، يمكــن للمحكمــة أن تأمــر المتهــم بتســديد 

ــداً في إصــدار الحكــم  تعويــض مــدني لضحيــة قــام بالحــق الشــخصي كجهــة مدنيــة وطلــب الحصــول عــى تعويــض. ومــن حيــث التطبيــق، يعتــر القــاضي مقيّ

بالتعويــض وبمعاقبــة المتهــم ولا يتمتــع بســلطة منصــوص عليهــا صراحــةً للأمــر بــأي أشــكال أخــرى مــن أشــكال جــر الــرر.

وعــاوةً عــى ذلــك، لم تتفــق المحاكــم التونســية عــى نطــاق الــرر الــذي يســتحق التعويــض أو قــدر التعويــض الــذي يقــدّم للضحايــا في الدعــوى نفســها.92 إنّ 

أشــكال التفــاوت هــذه، مقرونــةً بقلــة الشروحــات المتعلقــة بطريقــة تقييــم اختــاف التعويــض، تقــوّض مــن قــدرة الضحايــا عــى المطالبــة بجــرٍ كافٍ وفعــال، بمــا 

في ذلــك التعويــض المــادي.

يشــمل التعويــض للمســؤولية المدنيــة بموجــب القانــون التونــي الأضرار الماديــة والمعنويــة ولكنــه يقتــر عــى الخســائر التــي تــم تكبدهــا، والتكاليــف المدفوعــة 

أو المتوقعــة مــن أجــل إصــاح الــرر المســبب ،والمكاســب المســتقبلية التــي حــرم منهــا الشــخص. ويمكــن أن يفــر ذلــك عــى أنــه يســتثني الأنــواع الأخــرى مــن 

»الــرر الممكــن تقييمــه اقتصاديــاً«.93 وعــى وجــه الخصــوص، لا يكفــل القانــون التونــي بوضــوح كاف أن التقييــم يأخــذ في الحســبان الــرر البــدني أو العقــي؛ 

والفــرص الضائعــة، بمــا فيهــا فــرص العمــل والتعليــم والمنافــع الاجتماعيــة؛ والتكاليــف المترتبــة عــى المســاعدة القانونيــة أو مســاعدة الخــراء والأدويــة والخدمــات 
الطبيــة والنفســية والاجتماعيــة.94

في النهايــة، تجــدر الإشــارة إلى أنّ مجلــة الإجــراءات الجزائيــة لا تحــدد مــا إذا كان يمكــن النظــر في الدعــوى القانونيــة ضــد الدولــة عــن الأعــال الجرميــة التــي 

يرتكبهــا الموظفــون العموميــون.و تقــر بعــض القوانــن بمســؤولية الدولــة عــن أعــال الموظفــن العموميــن. وعــى ســبيل المثــال، ينــص الفصــل 49 مــن القانــون 

عــدد 70 لســنة 1982 المتعلــق بقــوات الأمــن الداخــي عــى مســؤولية الدولــة بالتعويــض المــدني »مــن أجــل خطــأ غــر فــادح انجــر عــن ممارســة الوظيفــة«.وفي 

الممارســة، نظــرت المحاكــم الجنائيــة في بعــض الحــالات، في القضايــا الجنائيــة ضــد الموظفــن العموميــن، في كل مــن مســؤولية الدولــة والمســؤولية المدنيــة للجــاني. 

ولكــن، لم تعتمــد المحاكــم مقاربــةً ثابتــةً في هــذا الســياق.

90	 المبادئ الأساسية للحق في الجبر والانتصاف.

91	 مجلة الإجراءات الجزائية، الفصل 7.

92	 اللجنة الدولية للحقوقيين، عدالة وهمية، إفلات مستمر من العقاب – ضعف آليات الانتصاف وجبر الضرر الفعالة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان 

Tunisia-Remedies-and-reparations-/05/http://icj2.wpengine.com/wp-content/uploads/2016 :في تونس، أيار/مايو 2016، متوافر عبر الرابط

Publications-Thematic-report-2016-ARA.pdf )تمت زبارة الموقع في 27 تموز/يوليو 2016(.

93	 المبادئ الأساسية بشأن الحق في الانتصاف والجبر، المبدأ 20. راجع أيضاً لجنة مناهضة التعذيب، التعليق العام رقم 3، الفقرة 10.

94	 المبادئ الأساسية بشأن الحق في الانتصاف والجبر، المبدأ 20. راجع أيضاً لجنة مناهضة التعذيب، التعليق العام رقم 3، الفقرة 10.
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وبموجــب القانــون الــدولي والمعايــر الدوليــة، للضحايــا الحــق في« جــر الــرر بشــكل كافي وفعــال وفــوري«.95 وتــم التنصيــص عــى نطــاق جــر الــرر هــذا في 

ــا الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان والانتهــاكات الخطــرة للقانــون  ــادئ التوجيهيــة بشــأن الحــق في الانتصــاف والتعويــض لضحاي ــادئ الأساســية والمب المب

الإنســاني الــدولي كــا اعتمدتهــا بالإجــاع الــدول الأعضــاء في الأمــم المتحــدة. وتؤكــد المبــادئ عــى واجــب الــدول في »أن تتــــيح لمــــن يــــدعي وقوعــــه ضــــحية 

لانتــــهاك حقــــوق الإنســــان أو القــــانون الإنساني إمكانية الوصـــول إلى العدالـــة علـــى أسـاس المسـاواة وعلـــى نحـو فعـــال ]...[ بغض النظر عمن يكون المسؤول 

النهــائي عــن الانتهــاك؛ أن تـــوفر للضحايــا ســبل انتصــاف فعالــة، تشــمل الجــر«. وتــم النصيــص عــى الحــق في الانتصــاف والجــر الفعالــن أيضــاً في كافــة الاتفاقيات 

الأساســية الدوليــة لحقــوق الإنســان، حيــث تنــص المــادة 2 )3( مــن العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية عــى أن تكفــل الــدول توفــر ســبل 

فعالــة للانتصــاف لانتهــاكات الحقــوق المنصــوص عليهــا في العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية. وكــا شرحــت اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان:

»الفقــرة 3 مــن المــادة 2 تقتــي مــن الــدول الأطــراف أن تنتصــف للأشــخاص الذيــن انتهُكــت حقوقهــم التــي ينــص عليهــا العهــد. فبــدون ذلــك الانتصــاف، لا 

يكــون قــد تــم الوفــاء بالتــزام توفــر ســبيل انتصــاف فعــال، وهــو أمــر أســاسي في كفــاءة تطبيــق أحــكام الفقــرة 3 مــن المــادة 2. وإضافــة إلى الانتصــاف الصريــح 

الــذي تقتضيــه الفقــرة 5 مــن المــادة 9 والفقــرة 6 مــن المــادة 14، ]التــي تعنــى بجوانــب الحــق في الحيــاة والحــق في المحاكمــة العادلــة[، تــرى اللجنــة أن العهــد 

ينطــوي عمومــاً عــى تعويــض مناســب. وتنــوه اللجنــة بــأن الانتصــاف قــد يشــمل، عنــد الاقتضــاء، رد الاعتبــار وإعــادة التأهيــل وتدابــر الترضيــة، كالاعتــذارات 

العلنيــة وإقامــة أنصبــة تذكاريــة عامــة، وتقديــم ضمانــات بعــدم التكــرار، وإجــراء تغيــرات في القوانــن والممارســات ذات الصلــة، فضــاً عــن مقاضــاة مرتكبــي 
انتهــاكات حقــوق الإنســان.«96

وتضمــن اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب في المــادة 14)1( الحــق في الانتصــاف، بمــا في ذلك »الحــق القابــل للتنفيــذ في تعويــض عــادل ومناســب.« وينــص التعليــق 

العــام رقــم 3 للجنــة مناهضــة التعذيــب بالتفصيــل عــى مــا هــو مطلــوب بموجــب المــادة 14 في مــا يتعلــق بالحــق في الجــر، حيــث ينطــوي عــى رد الحقــوق 

والتعويــض وإعــادة التأهيــل والترضيــة وضمانــات بعــدم تكــرار الانتهــاكات، والحــق في معرفــة الحقيقــة.97 وعــى نحــوٍ مماثــل، تنــصّ المــادة 24 )4( مــن الاتفاقيــة 

الدوليــة لحمايــة جميــع الأشــخاص مــن الاختفــاء القــري عــى أن »تضمــن كل دولــة طــرف، في نظامهــا القانــوني، لضحايــا الاختفــاء القــري الحــق في جــر الــرر 

والحصــول عــى تعويــض بشــكل سريــع ومنصــف وملائــم«.

ويشــمل مفهــوم الجــر الأضرار الماديــة والمعنويــة ويغطــي أشــكالاً مختلفــةً.98 عــى ســبيل المثــال، تؤكــد المبــادئ الأساســية بشــأن الحــق في الانتصــاف والجــر عــى 

أنّ الجــر يشــمل الــرد، والتعويــض، وإعــادة التأهيــل، والترضيــة وضمانــات عــدم التكــرار.و قــد يكــون ضــان أكــر مــن شــكل واحــد مــن أشــكال الجــر ملائمــاً.99 
وبالتــالي، فــإنّ الأشــكال المختلفــة مــن الجــر تعــدّ تكميليــةً بطبيعتهــا وليســت بديلــةً عــن بعضهــا البعــض.100

وعــى الرغــم مــن أنــه يمكــن اعتبــار أن التحقيقــات الجنائيــة توفــر نوعــا مــن الجــر للضحايــا، يجــب ألا يرتبــط الحصــول عــى أشــكال الجــر الأخــرى بخضــوع 

المســؤولين عــن الانتهــاكات لإجــراءات جنائيــة، وهــذا مــا أكدتــه لجنــة مناهضــة التعذيــب واللجنــة المعنيــة بالاختفــاء القــري.101 حيــث أقــرت لجنــة مناهضــة 

التعذيــب بمــا يــي: »ينبغــي أن تكــون المســؤولية المدنيــة متاحــة بشــكل مســتقل عــن الإجــراءات الجنائيــة، وينبغــي أن تكــون التشريعــات والمؤسســات اللازمــة 
لهــذا الغــرض متوافــرة.«102

وبالإضافة إلى ذلك، أكدت لجنة مناهضة التعذيب على أنه “ينبغي ألا تتوقف الدعوى المدنية ومطالبة الضحية بالتعويض على 

الفصــل في الدعــوى الجنائيــة. وتــرى اللجنــة أنــه ينبغــي ألا يؤجــل التعويــض دون مــرر إلى حــن ثبــوت المســؤولية الجنائيــة )...( وإذا كانــت التشريعــات المحليــة 

تفــرض إقامــة الإجــراءات الجنائيــة قبــل التــاس التعويــض المــدني، فــإن عــدم اتخــاذ هــذه الإجــراءات الجنائيــة أو التأخــر دون مــرر في اتخاذهــا يشــكل إخفاقــاً 
مــن جانــب الدولــة الطــرف في الوفــاء بالتزاماتهــا بموجــب الاتفاقيــة.«103

95	 المبادئ الأساسية بشأن الحق في الانتصاف والجبر، المبدأ 11 )ب(. راجع أيضاً المجموعة المستوفاة من مبادئ مكافحة الإفلات من العقاب، المبدأ 31.

96	 اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 31، الفقرة 16.

97	 لجنة مناهضة التعذيب، التعليق العام رقم 3، الفقرات 18-6.

98	 الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، المادة 24 )5(؛ وراجع المجموعة المستوفاة من مبادئ مكافحة الإفلات من العقاب، 

المبدأ 34.

99	 المبادئ الأساسية بشأن الحق في الانتصاف والجبر، المبدأ 18. راجع أيضاً اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 31 ، الفقرة 16 ؛ المجموعة 

المستوفاة من مبادئ مكافحة الإفلات من العقاب، المبدأ 34.

100	 مشاريع المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأعمال غير المشروعة دولياً، المادة 34.

 CED/C/ESP/CO/1، 12،لجنة مناهضة التعذيب، التعليق العام رقم3، الفقرة26 ؛ اللجنة المعنية بالاختفاء القسري، الملاحظات الختامية: إسبانيا 	101

كانون الأول/ديسمبر 2013 ، الفقرة3.

102	 لجنة مناهضة التعذيب، التعليق العام رقم 3، الفقرة 26.

103	 لجنة مناهضة التعذيب، التعليق العام رقم 3، الفقرة 26. راجع أيضاً اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري، الملاحظات الختامية حول إسبانيا، 

13 تشرين الثاني/نوفمبر CED/C/ESP/CO/1 ،2013 )الفقرة 9 ( التي أوصت إسبانيا أن “تضمن أن أي شخص طبيعي تعرض للضرر كنتيجة مباشرة للاختفاء 

القسري يحق له بإجراءات الجبر والتعويض المنصوص عليها في القانون، حتى وإن لم تتخذ أي إجراءات جنائية.”
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ــه مــن حــق الضحايــا تقديــم الشــكاوى المدنيــة بغــض النظــر عــن الشــكاوى الجنائيــة، إلاّ أنّ معيــار الانتظــار إلى حــن تحديــد المســؤولية  وإذا كان صحيحــا أنّ

الجنائيــة يمكــن أن يــؤدي إلى آجــال طويلــة الأمــد بالنســبة للضحايــا، مــا يخالــف المعايــر الدوليــة. وعــاوةً عــى ذلــك، يفــرض بالضحايــا تقديــم شــكاوى مدنيــة 

أو إداريــة انفراديــة ضــد الدولــة إن لم تكــن مدعــى عليهــا في الدعــوى الجنائيــة.

تعــرب اللجنــة الدوليــة للحقوقيــن عــن قلقهــا مــن أن تتكــرّر مواطــن الضعــف الحاليــة التــي تشــوب الإطــار القانــوني الجنــائي الحــالي وإجــراءات الشــكاوى المدنيــة 

في مــا يتعلــق بإنصــاف ضحايــا انتهــاكات حقــوق الإنســان في إطــار عمــل الدوائــر الجنائيــة المتخصصــة، لا ســيما في ظــلّ غيــاب تشريعــات محــددة تنظــم ســر 

عمــل هــذه الدوائــر. ويجــب أن ينــص القانــون عــى قرينــة التحــاق الدولــة بالإجــراءات كمدعــى عليهــا لتقديــر مســؤوليتها المدنيــة في كافــة الإجــراءات الجنائيــة 

المتعلقــة بالانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان متــى كانــت الأفعــال أو الامتناعــات عــن الأفعــال منســوبة إلى الدولــة، مــن أجــل ضــان مقاربــة متماســكة 

وتيســر قــدرة الضحايــا عــى المطالبــة بالتعويــض مــن الدولــة مــن دون الاضطــرار إلى خــوض إجــراءات مدنيــة أو إداريــة منفصلــة.

التوصيات

تشــر اللجنــة الدوليــة للحقوقيــن إلى الحاجــة إلى إدخــال عــددٍ مــن الإصلاحــات العامــة عــى التشريعــات والسياســات المتعلقــة بنظــام العدالــة الجنائيــة، بمــا في 

ذلــك تعديــل المجلــة الجزائيــة ومجلــة الإجــراءات الجزائيــة.104 والى أن يتــم ذلــك، يجــب اتخــاذ العديــد مــن الإجــراءات لمعالجــة المخــاوف المذكــورة أعــاه في مــا 

يتعلــق بالدوائــر الجنائيــة المتخصصــة. وعليــه، تدعــو اللجنــة الدوليــة للحقوقيــن الســلطات التونســية الى اتخــاذ تدابــر محــددة لضــان أن الدوائــر الجنائيــة 

المتخصصــة قــادرة عــى تحقيــق المســاءلة وضــان العدالــة بالنســبة للضحايــا، بمــا يتســق مــع القانــون الــدولي والمعايــر الدوليــة. ولهــذه الغايــة، تقــدّم اللجنــة 

الدوليــة للحقوقيــن التوصيــات التاليــة إلى الحكومــة التونســية، وبالأخــص إلى وزيــر العــدل، ومجلــس نــواب الشــعب وســائر الســلطات المعنيــة، بمــا يتوافــق مــع 

مجــالات مســؤوليتها الخاصــة، وتدعوهــم الى: 

1. إدخال تشريعات شاملة وأوامر وقواعد إدارية ذات صلة تضمن:

ــة عنــد  ــة المتخصصــة في اتســاق كامــل القانــون الــدولي، وذلــك بهــدف ضــان معايــر المحاكمــة العادل ــر الجنائي ا. وضــع إجــراءات خاصــة تطبــق أمــام الدوائ

متابعــة الانتهــاكات المزعومــة لحقــوق الإنســان، ولضــان حــق الضحايــا في الجــر والانتصــاف الفعالــن. ويجــب أن تكــون هــذه الإجــراءات متميــزة عــن تلــك 

ــواردة في مجلــة الإجــراءات الجزائيــة التــي يجــب ألاّ تطبــق أمــام الدوائــر الجنائيــة المتخصصــة؛ ال

ب. التأكيد على عدم إمكانية تطبيق إجراءات أو أحكام العدالة الانتقالية أو تفسيرها على نحوٍ يخالف التزامات تونس بموجب القانون الدولي؛

ج. توضيــح العلاقــة بــن الدوائــر الجنائيــة المتخصصــة والدوائــر الجنائيــة العاديــة والمحاكــم المدنيــة وغيرهــا لضــان أنّ تــؤدي الدوائــر الجنائيــة العاديــة والمحاكــم 

المدنيــة أدواراً تكامليــة لمعالجــة الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان؛

ــاكات  ــي تشــكّل انته ــدولي والت ــون ال ــا في القان ــم المنصــوص عليه ــة الجرائ ــث يشــمل كاف ــة المتخصصــة بشــكل أدق، بحي ــر الجنائي ــد اختصــاص الدوائ د. تحدي

جســيمة لحقــوق الإنســان أوانتهــاكات خطــرة للقانــون الــدولي أوالقانــون المحــي، لا ســيما بموجــب الاتفاقيــات التــي تعــدّ تونــس دولــةً طرفــاً فيهــا. ويجــب أن 

تشــمل هــذه الجرائــم عــى وجــه التحديــد التعذيــب وغــره مــن ضروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة )ومــن ضمنهــا الاغتصــاب والعنــف 

الجنــي(، وعمليــات القتــل خــارج نطــاق القضــاء، والاختفــاء القــري، فضــاً عــن جرائــم الحــرب، والجرائــم ضــدّ الإنســانية، والإبــادة الجماعيــة؛

ه. واحــداث هيئــات ادعــاء عــام متخصصــة، ومراكــز لقضــاة التحقيــق، والشرطــة القضائيــة ووحــدات لحمايــة الشــهود والضحايــا تتســق مــع المعايــر الدوليــة 

وتتمتــع بمــوارد ملائمــة للعمــل بالتنســيق مــع الدوائــر الجنائيــة المتخصصــة.

2. ضــان حصــول جميــع المكلفــن بــإدارة العدالــة ضمــن الدوائــر الجنائيــة المتخصصــة عــى التدريــب الملائــم في القانــون الــدولي والمعايــر الدوليــة المتعلقــة 

بالتحقيقــات في، ومتابعــة الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان؛

3. ضــان أن تتــم إجــراءات التســميات المقبلــة لقضــاة الدوائــر الجنائيــة المتخصصــة مــن خــال عمليــة شــفافة وقائمــة عــى معايــر الأهليــة والنزاهــة وعــدم 

التمييــز، وضــان موافقــة القضــاة عــى التســمية، وتعيينهــم للعمــل حــراً ضمــن الدوائــر الجنائيــة المتخصصــة؛

4. التأكيــد عــى أنّ الدوائــر الجنائيــة المتخصصــة قائمــة للفــرة اللازمــة لتنفيــذ ولايتهــا، وأنّ ولايــة القضــاة غــر مؤقتــة بحيــث لا يمكــن عزلهــم بعــد تعيينهــم 

104	 اللجنة الدولية للحقوقيين، عدالة وهمية، إفلات مستمر من العقاب – ضعف آليات الانتصاف وجبر الضرر الفعالة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان 

Tunisia-Remedies-and-reparations-/05/http://icj2.wpengine.com/wp-content/uploads/2016 :في تونس، أيار/مايو 2016، متوافر عبر الرابط

Publications-Thematic-report-2016-ARA.pdf )تمت زبارة الموقع في 27 تموز/يوليو 2016(، و اللجنة الدولية للحقوقيين بعنوان استقلال ومساءلة النظام 

http://icj.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/ القضائي التونسي: التعلمّ من الماضي لبناء مستقبل أفضل، 13 أيار/مايو 2014، ص. 27 متوافر عبر الرابط

Tunisia-Strengthen-Judicial-Independence-Report-2014-ENG.pdf/05/uploads/2014 )تمت زيارة الموقع في 1 أيلول/سبتمبر 2016(.
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إلا وفــق شروطٍ اســتثنائية تقييديــة ومحــددة بشــكلٍ واضــح ينــص عليهــا القانــون، وتتعلــق بعــدم أهليــة القــاضي أو إقدامــه عــى ســلوك يجعلــه غــر أهــل 

لأداء مهــام منصبــه، بعــد اتبــاع إجــراءات عادلــة؛

5. ضــان أن يكــون قضــاة الدوائــر الجنائيــة المتخصصــة وغيرهــم مــن الجهــات الفاعلــة في الســلك القضــائي قادريــن عــى تطبيــق الاتفاقيــات التــي انضمّــت 

إليهــا تونــس كدولــة طــرف في ســياق إجــراءات الدوائــر الجنائيــة المتخصصــة؛

6. ضــان التحقيــق في جميــع انتهــاكات حقــوق الإنســان، بمــا في ذلــك الانتهــاكات التــي لم تعــرض عــى هيئــة الحقيقــة والكرامــة أو تلــك التــي لم تحلهــا الهيئــة 

الى الدوائــر الجنائيــة المتخصصــة، عــى نحــوٍ شــامل، وفعــال، وسريــع ومحايــد، وفي الحــالات التــي تشــكّل فيهــا هــذه الانتهــاكات جرائــم بموجــب القانــون الــدولي 

أو القانــون الوطنــي، ضــان متابعــة مرتكبيهــا مــن خــال محاكــات عادلــة؛

7. ضــان حــق ضحايــا انتهــاكات حقــوق الإنســان الواقعــة ضمــن اختصــاص الدوائــر الجنائيــة المتخصصــة في تقديــم أي شــكوى متعلقــة بانتهــاك جســيم لحقــوق 

الإنســان أو انتهــاك خطــر للقانــون الإنســاني الــدولي أمــام النيابــة العموميــة بهــدف الوصــول إلى الدوائــر الجنائيــة المتخصصــة، وان يتــم تســبيب أي قــرار بــردّ 

الدعــوى مــن دون التحقيــق فيهــا مــن طــرف النيابــة العموميــة؛

8. ضمان إرساء آليات رسمية لتبادل الخبرات والتدريب المستمر للعاملين في الدوائر الجنائية المتخصصة ونظام العدالة الجنائية العادي؛

9. ضــان تعريــف الاســتثناءات عــى الفصلــن 132 مكــرّر و121 مــن المجلــة الجزائيــة التونســية بشــكلٍ واضــح ودقيــق في مــا يتعلــق بمبــدأ عــدم المحاكمــة 

مرتــن عــى ذات الجــرم في القضايــا المرتبطــة بانتهــاكات حقــوق الإنســان التــي تشــكّل جرائــم منصوصــاً عليهــا في القانــون الــدولي أو القانــون الوطنــي، وبمــا 

يتســق مــع المبــدأ 26 )ب( مــن مجموعــة المبــادئ المتعلقــة بحمايــة وتعزيــز حقــوق الإنســان مــن خــال مكافحــة الإفــات مــن العقــاب؛

10. ضــان ألا يمنــع تطبيــق مبــدأ عــدم رجعيــة القوانــن الدوائــر الجنائيــة المتخصصــة مــن ملاحقــة الأعــال التــي تشــكل جرائــم بموجــب القانــون الــدولي أو 

ارتقــت الى جرائــم أخــرى في وقــت ارتكابهــا؛

11. عدم السماح بالإفلات من العقاب في حالات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان كنتيجة لتطبيق مبدأ التقادم، ولهذه الغاية:

أ. ضــان ألا تنطبــق آجــال التقــادم عــى أي انتهــاك لحقــوق الإنســان يشــكّل جريمــة بموجــب القانــون الوطنــي أو القانــون الــدولي، بمــا في ذلــك أعــال التعذيــب 

وغــره مــن أشــكال المعاملــة الســيئة، والاختفــاء القــري، والقتــل خــارج القضــاء، والاحتجــاز التعســفي طويــل الأمــد، وجرائــم الحــرب، والجرائــم ضــدّ الإنســانية 

والإبــادة الجماعيــة، في مــا يتعلــق بالإجــراءات الجنائيــة والشــكاوى المدنيــة والإداريــة التــي تقــدم باســم الضحايــا؛

ب. في حــال تــمّ الإبقــاء عــى آجــال التقــادم في مــا يتعلــق بقضايــا الاختفــاء القــري، يجــب أن تكــون هــذه الآجــال طويلــة الأمــد، وألاّ تبــدأ إلا بعــد الكشــف عــن 

مصــر الضحيــة ومكانهــا وتوضيــح ملابســات الوقائــع المحيطــة باختفائهــا، وتعليقهــا خــال أي فــرة لا تكــون فيهــا ســبل الانتصــاف الفعالــة متاحــةً؛

ج. ضــان أن القضايــا التــي تقــع ضمــن »نظــام العدالــة الانتقاليــة« كــا تــم التنصيــص عليهــا في الفصــل 148)9( مــن دســتور ســنة 2014 معرفــة بشــكل ملائــم 

في القانــون وتشــمل متابعــة كل الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الانســان. 

12. ضــان أن تشــمل الإجــراءات المطبقــة مــن طــرف الدوائــر الجنائيــة المتخصصــة مبــدأ مســؤولية الرئيــس الــذي كان عــى علــم أو كان لــه أســباب لمعرفــة أن 

مرؤوســيه يرتكبــون أو عــى وشــك ارتــكاب جريمــة ولم يتخــذ كل الاجــراءات الضروريــة في نطــاق ســلطته لمنــع هــذه الجريمــة أو معاقبــة ارتكابهــا؛

13. ضــان أنّ المجلــة الجزائيــة وأن قانــون عــدد 70 لســنة 1982 لا يســمحان لأي فــرد يتحمــل مســؤولية انتهــاك جســيم لحقــوق الإنســان التــذرع بأمــر صــادر 

عــن رئيــس أو ســلطة عامــة للإفــات مــن المســؤولية الجنائيــة؛

14. ضــان انضــام الدولــة بشــكل تلقــائي إلى القضايــا المتعلقــة بانتهــاكات حقــوق الانســان الجســيمة كطــرفٍ مدّعــى عليــه في القضيــة لتقييــم مســؤوليتها 

المدنيــة عندمــا تنســب الأفعــال أو الامتنــاع عــن الأفعــال إلى الدولــة؛

ــة المتخصصــة، وضــان أن تشــمل هــذه  ــر الجنائي ــام الدوائ ــة أم ــة في الإجــراءات المطبق ــات القانوني ــة والنفق ــم التعويضــات المدني 15. وضــع الأســس لتقيي

ــدولي  ــون ال ــا في القان ــم. ويجــب أن يشــمل جــر الــرر هــذا واحــدًا أو أكــر مــن أشــكال الجــر المعــرف به ــم جــر الــرر الفعــي والملائ الاجــراءات تقدي

وخاصــة التعويــض، وضمانــات عــدم التكــرار، وإعــادة التأهيــل، ورد الاعتبــار، والترضيــة والحــق في معرفــة الحقيقــة، وأن تكــون متســقةً مــع المقاربــة المعتمــدة 

ــة؛ في الإجــراءات المدني

16. ضمان ألا يطبق أمام الدوائر الجنائية المتخصصة معيار تحديد المسؤولية الجنائية قبل تمكين الضحايا من تقديم الشكوى المدنية؛

17. مساهمة الدوائر الجنائية المتخصصة في الضمان الكامل لحق الضحايا في جبر الضرر الكافي والفعال والفوري بجميع أشكاله المعترف بها في القانون الدولي.
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